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إنتهاء خدمة ، تنازع اختصاص ، موظف عام

القضية رقم 9 لسنة 5 قضائية عليا تنازع 

باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من مايو سنة 1975م.

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 9 لسنة 5 قضائية عليا “تنازع “.

الوقائع

ــوزارة الصناعــة  ــن ب ــة العاملي ــة المختصــة بمحاكم ــة التأديبي ــام المحكم ــام المدعــى دعــواه أم أق

ــه مــن شــركة النصــر لصناعــة المطروقــات بتاريــخ 12 مــن أكتوبــر ســنة  ــاً إلغــاء قــرار فصل طالب

1972 واعتبــاره كأن لــم يكــن بــكل مــا يترتــب عليــه مــن آثــار مــع أحقيتــه فــى صــرف مرتبــه كامــاً 

ــة فــي16 مــن ديســمبر ســنة 1972بعــدم اختصاصهــا  ــه فقضــت المحكمــة التأديبي ــخ فصل مــن تاري

ــام المدعــى  ــث ق ــة حي ــرة الابتدائي ــوب القاه ــة جن ــا لمحكم ــا بحالته ــرت بإحالته بنظــر الدعــوى وأم

بتصحيــح شــكل الدعــوى وطلــب الحكــم ببطــان قــرار فصلــه وإلــزام الشــركة المدعــى عليهــا بــأن 

ــاً  ــه واحتياطي ــخ ، فصل ــذ تاري ــه من ــم يحصــل علي ــذى ل ــه ال ــل مرتب ــه مقاب ــف جني ــغ أل ــه مبل ــؤدى ل ت

ــه بتعويــض قــدره خمســمائة جنيــه عــن الفصــل التعســفي.  بالحكــم ل

ــزام الشــركة  ــى 17 مــن ديســمبر ســنة 1973 بإل ــة ف ــوب القاهــرة الابتدائي وقضــت محكمــة جن

المدعــى عليهــا بــأن تدفــع للمدعــى تعويضــاً قــدره ثلثمائــة جنيــه وألزمتهــا بالمصاريــف المناســبة لمــا 

قضــت بــه عليهــا مــن طلبــات وأعفــت المدعــى مــن باقــى المصاريــف وأمــرت بالمقاصــة فــى أتعــاب 

المحامــاة وشــملت الحكــم بالنفــاذ المعجــل بــا كفالــة. 



وقالــت المحكمــة الابتدائيــة فــى حكمهــا “ إنــه بالنســبة لطلــب المدعــى بطــان قــرار إنهــاء خدمتــه 

وإعادتــه للعمــل فقــد ســلبت المــادة 49 مــن القانــون رقــم 61 لســنة 1971 القضــاء العــادى الحــق فــى 

بحثــه” وقــد اســتأنف المدعــى حكــم المحكمــة الابتدائيــة بالاســتئناف رقــم 6369 لســنة 90 القضائيــة 

اســتئناف القاهــرة طالبــاً تعديــل الحكــم المســتأنف ورفــع التعويــض إلــى مبلــغ خمســة آلاف جنيــه. 

كمــا اســتأنفت الشــركة المدعــى عليهــا الحكــم الابتدائــى المذكــور بالاســتئناف رقــم 452 لســنة 91 

القضائيــة اســتئناف القاهــرة وطلبــت الحكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف.

ــاب  ــم كت ــت قل ــة أودع ــا بعريض ــة العلي ــى المحكم ــوى إل ــذه الدع ــك به ــد ذل ــى بع ــدم المدع وتق

ــد الجهــة المختصــة بنظــر دعــوى إلغــاء  ــا تحدي ــب فيه ــه ســنة 1974 طل ــى 3 مــن يوني المحكمــة ف

ــا القضــاء العــادى والإدارى عــن الفصــل فيهــا. ــه بعــد أن تخلــت جهت القــرار الصــادر بإنهــاء خدمت

وقدمــت هيئــة مفوضــى الدولــة تقريــراً بالــرأى القانونــى إنتهــت فيــه إلــى اختصــاص جهــة القضــاء 

العــادى بنظــر الدعوى.

ونظــرت الدعــوى بجلســة 5 إبريــل ســنة 1975 علــى النحــو المبيــن بمحضــر الجلســة وأرجــأت 

المحكمــة إصــدار الحكــم إلــى جلســة اليــوم.

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ومــن حيــث إن المدعــى يســتند فــى طلــب تعييــن الجهــة المختصــة بنظــر الدعــوى إلــى قيــام تنــازع 

ســلبى علــى الاختصــاص بيــن جهــة القضــاء العــادى وجهــة القضــاء الإدارى ، إذ تخلــت كلتاهمــا عــن 

نظــر الدعــوى التــى طرحــت عليهمــا وهمــا عــن موضــوع واحــد.

ومــن حيــث إن منــاط قبــول طلــب الفصــل فــى تنــازع الاختصــاص الســلبى أمــام المحكمــة العليــا - 

طبقــاً للمــادة 17 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 43 لســنة 1965 التــى أحالــت 

إليهــا الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون المحكمــة العليــا الصــادر بالقانــون رقــم 81 لســنة 



1969 - أن تطــرح الدعــوى عــن موضــوع واحــد أمــام جهــة القضــاء العــادى وأمــام جهــة القضــاء 

الإدارى أو أيــة هيئــة قضائيــة أخــرى ذات اختصــاص قضائــى وتتخلــى كلتاهمــا عنهــا.

ومــن حيــث إنــه يبيــن مــن وقائــع الدعــوى أن المدعــى أقــام دعــواه أمــام جهــة القضــاء الإداري” 

ــه ،  ــرار فصل ــاء ق ــاً إلغ ــوزارة الصناعــة “ طالب ــن ب ــة العاملي ــة المختصــة بمحاكم ــة التأديبي المحكم

فقضــت بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ، ثــم عرضــت الدعــوى ذاتهــا علــى جهــة القضــاء العــادي” 

محكمــة جنــوب القاهــرة الابتدائيــة” وكان مــن بيــن طلباتــه الحكــم ببطــان قــرار فصلــه وقــد أغفلــت 

ــة فــى المنطــوق أن تحكــم صراحــة فــى هــذا الطلــب إلا أنهــا أوردت فــى أســباب  المحكمــة الابتدائي

حكمهــا أن المــادة 49 مــن القانــون رقــم 61 لســنة 1971 تســلب القضــاء العــادى الحــق فــى بحــث 

طلــب المدعــى بطــان قــرار إنهــاء خدمتــه وإعادتــه للعمــل بمــا يفيــد أن المحكمــة الابتدائيــة تــرى أنهــا 

لا تختــص هــى الأخــرى بنظــر هــذا الشــق مــن الدعــوى.

ــة  ــام محكم ــى أم ــم الابتدائ ــتأنف الحك ــد اس ــزاع ق ــى الن ــن طرف ــه وإن كان كل م ــث إن ــن حي وم

اســتئناف القاهــرة إلا أنهمــا لــم يتنــاولا فــى هذيــن الاســتئنافين موضــوع إلغــاء قــرار فصــل المدعــى 

الــذى تخلــت المحكمــة الابتدائيــة عــن نظــره ، وبذلــك تقــوم حالــة التنــازع الســلبى علــى الاختصــاص 

بيــن جهــة القضــاء العــادى وجهــة القضــاء الإدارى دون حاجــة لانتظــار الحكــم الاســتئنافي.

ومــن حيــث إن الموضــوع الــذى تخلــت عنــه جهتــا القضــاء هــو طلــب إلغــاء قــرار فصــل المدعــى 

مــن الشــركة المدعــى عليهــا وهــى مــن شــركات القطــاع العــام ، وقــد صــدر هــذا القــرار فــى 9 مــن 

أكتوبــر ســنة 1972 بإنهــاء خدمــة المدعــى بالشــركة اعتبــاراً مــن 9 مــن ســبتمبر ســنة1972 ، وهــو 

تاريــخ إنقطاعــه عــن العمــل بــدون إذن أو عــذر مقبــول ورغــم إنــذاره بتاريــخ 26 مــن ســبتمبر ســنة 

1972 ، ويســتند هــذا القــرار إلــى المــادة 76 مــن القانــون رقــم 91 لســنة 1959 والمــادة 64 مــن 

القانــون رقــم 60 لســنة 1971.

ومــن حيــث إن تعييــن الجهــة القضائيــة المختصــة بالفصــل فــى طلــب الحكــم ببطــان قــرار إنهــاء 

خدمــة المدعــى يقتضــى تحديــد طبيعــة المنازعــة القائمــة فــى هــذا الشــأن بينــه وبيــن الشــركة المدعــى 



عليهــا - ومــا إذا كانــت تعتبــر مــن المنازعــات الإداريــة أو مــن الطعــون فــى الجــزاءات الموقعــة علــى 

العامليــن بالقطــاع العــام فيكــون الاختصــاص بنظرهــا لمحاكــم مجلــس الدولــة - أم أنهــا ليســت مــن 

هــذه المنازعــات أو الطعــون فيكــون الاختصــاص بنظرهــا لجهــة القضــاء العــادى ذات الولايــة العامــة 

فــى غيــر المنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة.

ومــن حيــث إنــه يبيــن مــن الأوراق أن إنهــاء خدمــة المدعــى يقــوم علــى مــا نســبته إليــه الشــركة 

المدعــى عليهــا ، مــن أنــه أنقطــع عــن العمــل دون إذن أو عــذر مقبــول إعتبــاراً مــن 9 مــن ســبتمبر 

ــان ســبب  ــن ســبتمبر ســنة 1972 بضــرورة الحضــور أو بي ــى 26 م ــه ف ــا أنذرت ســنة 1972 وأنه

غيابــه خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ إنــذاره وأنــه لــم يحضــر ولــم يخطرهــا بســبب غيابــه ومــن ثــم 

ــاً  ــخ انقطاعــه عــن العمــل تطبيق ــاراً مــن 9 مــن ســبتمبر ســنة 1972 تاري ــه إعتب تقــرر إنهــاء خدمت

لنــص المــادة 76 مــن القانــون رقــم 91لســنة 1959 والمــادة 64 مــن نظــام العامليــن بالقطــاع العــام 

الصــادر بقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 61 لســنة 1971.

ومــن حيــث إن المــادة 64 مــن نظــام العامليــن بالقطــاع العــام قــد حــددت أســباب إنتهــاء خدمــة 

العامــل ومنهــا الســبب المنصــوص عليــه فــى البنــد الســابع منهــا وهــو )الانقطــاع عــن العمــل بــدون 

ســبب مشــروع أكثــر مــن عشــرين يومــاً خــال الســنة الواحــدة أو أكثــر مــن عشــرة أيــام متصلــة علــى 

أن يســبق إنتهــاء الخدمــة بســبب ذلــك إنــذار كتابــى يوجــه للعامــل بعــد غيابــه عشــرة أيــام فــى الحالــة 

الأولــى وانقطاعــه خمســة أيــام فــى الحالــة الثانيــة وذلــك مــا لــم يقــدم العامــل مــا يثبــت أن انقطاعــه 

كان بعــذر قهــرى وتعتبــر خدمــة العامــل منتهيــة فــى الحالــة الأولــى مــن اليــوم التالــى لاكتمــال مــدة 

الغيــاب وفــى الحالــة الثانيــة مــن تاريــخ انقطاعــه عــن العمــل( .

ــر  ــروع لا يعتب ــبب مش ــدون س ــل ب ــن العم ــه ع ــل لانقطاع ــة العام ــاء خدم ــث إن إنته ــن حي وم

فصــاً تأديبيــاً بــل يعــد مــن الأســباب التــى حددهــا القانــون لانتهــاء الخدمــة بعيــداً عــن مجــال التأديــب 

- ويقــوم انتهــاء الخدمــة فــى هــذه الحالــة علــى افتــراض أن العامــل المنقطــع عــن العمــل يعتبــر فــى 

حكــم المســتقيل لمــا يــدل عليــه انقطاعــه المســتطيل أو المتكــرر مــن رغبــة ضمنيــة فــى تــرك العمــل 



- يؤيــد هــذا النظــر أن المــادة 64 ســالفة الذكــر حيــن حــددت الأســباب التــى تنتهــى بهــا خدمــة العامــل 

، ميــزت بيــن )الفصــل أو العــزل بحكــم أو قــرار تأديبــي( المنصــوص عليــه فــى البنــد الثالــث منهــا- 

ــد الســابع- ونصهــا  ــه فــى البن وبيــن )الانقطــاع عــن العمــل بــدون ســبب مشــروع( المنصــوص علي

علــى كل مــن هذيــن الســببين فــى بنــد مســتقل يــدل علــى قصــد الشــارع التمييــز بينهمــا - وعلــى إن 

انتهــاء الخدمــة للانقطــاع عــن العمــل يختلــف عــن الفصــل التأديبــى - وإنــه ولئــن كان الإنقطــاع عــن 

ــل  ــازاة العام ــرر مج ــى مقتضــى الواجــب يب ــى خــروج عل ــل دون ســبب مشــروع ينطــوى عل العم

تأديبيــاً ، إلا أن الشــارع قــد تــرك للجهــة التــى يتبعهــا العامــل ســلطة تقديريــة فــى الاختيــار بيــن اتخــاذ 

الإجــراءات التأديبيــة المقــررة قانونــاً لمجازاتــه عــن هــذا الذنــب بالعقوبــة المناســبة - وبيــن إعمــال 

قرينــة الاســتقالة الضمنيــة فتقــرر إنهــاء خدمــة العامــل علــى هــذا الأســاس بافتــراض اســتقالته حكمــاً 

عمــاً بنــص البنــد الســابع مــن المــادة 64 ، وفــى هــذه الحالــة لا يكــون قرارهــا تأديبيــاً ولا تتقيــد فــى 

شــأنه بإجــراءات التأديــب وضماناتــه.

ومــن حيــث إنــه لذلــك فــإن إنهــاء خدمــة المدعــى بســبب مــا نســب إليــه مــن انقطــاع عــن العمــل لا 

يعتبــر جــزاء تأديبيــاً ومــن ثــم فــا تختــص المحاكــم التأديبيــة بالفصــل فــى المنازعــة القائمــة بشــأنه ، إذ 

أن اختصاصهــا فــى شــأن العامليــن بالقطــاع العــام مقصــور علــى التأديــب وعلــى الفصــل فــى الطعــون 

فــى الجــزاءات التــى توقــع علــى هــؤلاء العامليــن وفقــاً لمــا تقضــى بــه المــادة 49 مــن نظــام العامليــن 

بالقطــاع العــام والمــادة 15 مــن قانــون مجلــس الدولــة - ويتعيــن لتحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة 

بالفصــل فــى المنازعــة المذكــورة تحديــد طبيعتهــا ، ومــا إذا كان محلهــا طعنــاً فــى قــرار إدارى صــادر 

بإنهــاء خدمــة موظــف عــام أو فــى قــرار صــادر بإنهــاء علاقــة مــن علاقــات القانــون الخــاص.

ومــن حيــث إنــه مــن الشــروط الأساســية لاعتبــار الشــخص موظفــاً عامــاً - أن يعمــل فــى خدمــة 

أحــد أشــخاص القانــون العــام - ولمــا كان المدعــى يعمــل بشــركة النصــر لصناعــة المطروقــات وهــى 

ــة  ــد الطبيع ــى تحدي ــاص يقتض ــى الاختص ــازع عل ــم التن ــإن حس ــام ، ف ــاع الع ــركات القط ــدى ش إح

ــل  ــون الخــاص أو تدخ ــن أشــخاص القان ــر م ــت تعتب ــا إذا كان ــام وم ــة لشــركات القطــاع الع القانوني



ضمــن أشــخاص القانــون العــام.

ومــن حيــث إن النشــاط الاقتصــادى العــام فــى الدولــة مــوزع بيــن المؤسســة العامــة مــن ناحيــة 

ــر  ــى تعتب ــا والت ــة له ــة التابع ــن الوحــدات الاقتصادي ــة وتنســيق وبي ــط ومتابع ــا ســلطة تخطي بوصفه

أدواتهــا التنفيذيــة - والتفرقــة بيــن النوعيــن فــى الشــكل القانونــى وإفــراغ الوحــدات الاقتصاديــة فــى 

شــكل الشــركة المســاهمة والجمعيــة التعاونيــة وهــو مــن أشــكال القانــون الخــاص دليــل واضــح علــى 

قصــد المشــرع الــذى توخــاه مــن هــذا الشــكل وهــو الســير علــى أنظمــة القانــون الخــاص بعــد تطويرها 

بمــا يلائــم طبيعــة المشــروعات الاقتصاديــة العامــة - يؤيــد هــذا النظــر:

أولاً: أن النظــام القانونــى لشــركات القطــاع العــام حســبما تضمنــه القانــون رقــم 32 لســنة 1966 

الملغــى وقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 60 لســنة 1971 الــذى حــل محلــه قــد أخــذ بكثيــر 

مــن الوســائل والأســاليب المقــررة أصــاً لشــركات القانــون الخــاص مــن ذلــك شــهر نظــام الشــركة 

ــركة  ــيس الش ــا وتأس ــهر نظامه ــخ ش ــن تاري ــخصيتها إلا م ــوت ش ــدم ثب ــارى وع ــجل التج ــى الس ف

ــد تعددهــم وصــدور قــرار إدارى بتأســيس الشــركة وشــهر  ــد يوقــع بيــن المؤسســين عن بموجــب عق

هــذا القــرار بطريــق النشــر وتقســيم رأس مــال الشــركة إلــى أســهم متســاوية القيمــة والتصــرف فــى 

الأســهم بالاتفــاق بيــن المتعاقديــن وإتبــاع الشــركة بعــض أســاليب الإدارة الخاصــة كحســاب الأربــاح 

والخســائر والاحتفــاظ بجــزء مــن الأربــاح للاســتعانة بــه فــى تمويــل نشــاطها - كمــا أن المشــرع قــد 

عــدل فــى بعــض المشــروعات الاقتصاديــة وعلــى الأخــص البنــوك عــن شــكل المؤسســة العامــة إلــى 

شــكل الشــركة المســاهمة - وهــذا العــدول لــه دلالتــه الواضحــة التــى تجــاوز الشــكل إلــى المضمــون 

ليعبــر عــن الرغبــة فــى اتبــاع أســلوب الإدارة الخاصــة فــى هــذه المشــروعات.

ــة أو  ــلطة العام ــن اختصاصــات الس ــب م ــذه الشــركات أى نصي ــم يخــول ه ــارع ل ــاً: إن الش ثاني

ــز  ــع الحج ــق توقي ــر وح ــذ المباش ــق التنفي ــام كح ــون الع ــن القان ــتمدة م ــازات المس ــوق والامتي الحق

ــل  ــه أجــاز تخوي ــن أن ــى حي ــة ف ــرارات الإداري ــة العامــة وإصــدار الق ــة للمنفع ــزع الملكي الإدارى ون

المؤسســة العامــة هــذه الاختصاصــات والحقــوق - ولا يغيــر مــن الأمــر شــيئاً تخويــل الجهــات الإدارية 



المختصــة بعــض الســلطات والاختصاصــات إزاء الشــركات المذكــورة إذ أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون 

مــن مظاهــر الإشــراف والرقابــة والتنســيق التــى لا تؤثــر علــى الشــخصية المعنويــة المســتقلة لشــركة 

ــة التصــرف والعمــل وقــد حــرص المشــرع علــى  القطــاع العــام وكيانهــا الذاتــى ومــا لهــا مــن حري

ــى  ــد ســلطة المؤسســة ف ــة فقي ــى شــئونها التنفيذي ــى الإدارة وعــدم التدخــل ف ــدأ اســتقلالها ف ــد مب تأكي

التخطيــط والمتابعــة والتنســيق بــألا يترتــب علــى ممارســة هــذه الســلطة التدخــل فــى شــئونها التنفيذيــة 

) المــادة 3 مــن كل مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1966 وقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 60 

لســنة 1971( .

ثالثــا: تعديــل المــادة 970 مــن القانــون المدنــى بمقتضــى القانــون رقــم 55 لســنة 1970 فقــد كانــت 

ــة  ــك الأمــوال الخاصــة المملوك ــه لا يجــوز تمل ــى أن ــا عل ــة منه ــرة الثاني ــى الفق ــادة تنــص ف هــذه الم

للدولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة وكذلــك أمــوال الأوقــاف الخيريــة أو كســب أى حــق عينــى 

ــى  ــادة عل ــك الم ــررة بتل ــة المق ــل المذكــور بســط المشــرع الحماي ــادم - وبمقتضــى التعدي ــا بالتق عليه

أمــوال الوحــدات الاقتصاديــة التابعــة للمؤسســات العامــة والهيئــات العامــة - وفــى هــذا التعديــل مــا 

يــدل علــى اعتبــار الوحــدات الاقتصاديــة التابعــة للمؤسســات العامــة مــن أشــخاص القانــون الخــاص 

إذ لــو كانــت مــن أشــخاص القانــون العــام لمــا كانــت هنــاك حاجــة إلــى تعديــل النــص اكتفــاء بمــا كان 

يســبغه مــن حمايــة علــى أمــوال الأشــخاص الاعتباريــة العامــة.

ــى مــن  ــى الحال ــاً لنظامهــا القانون ــر وفق ــه لمــا كانــت شــركات القطــاع العــام تعتب ــث إن ومــن حي

ــر  ــركات لا يعتب ــذه الش ــدى ه ــى إح ــل ف ــذى كان يعم ــى ال ــإن المدع ــاص ، ف ــون الخ ــخاص القان أش

موظفــاً عامــاً ، ولا يعتبــر قــرار إنهــاء خدمتــه قــراراً إداريــاً كمــا أنــه ليــس جــزاء تأديبيــاً كمــا تقــدم 

ــاً  ــة وفق ــس الدول ــى اختصــاص محاكــم مجل ــرار ف ــى شــأن هــذا الق ــم لا تدخــل المنازعــة ف ، ومــن ث

لأحــكام المادتيــن 10 ، 15 مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بــه قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون 

رقــم 47 لســنة 1972بــل تدخــل فــى اختصــاص القضــاء العــادى وفقــاً لمــا تقضــى بــه المــادة 15 مــن 

قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بــه قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 46 لســنة 1972.



فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى.



بدلات ، رواتب ، موظف عام

الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا تفسير 

باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2 من يناير سنة 1971

أصدرت الحكم الآتى

الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا ) تفسير (

الوقائع

ورد كتــاب وزيــر العــدل المــؤرخ 25 مــن أغســطس ســنة 1970 إلــى المحكمــة العليــا متضمنــاً 

طلــب تفســير قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض البــدلات والرواتــب 

الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين وذلــك بخصــوص مــا يلــى :

أولا : طلــب تفســير قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 

البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى 

ــة  ــة العام ــب بالهيئ ــن الأجان ــن للعاملي ــراب المقرري ــدل الاغت ــل وب ــة العم ــدل طبيع ــى ب ــريانه عل س

للإذاعــة بمقتضــى عقــود عمــل .

ثانيــاً : طلــب تفســير قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 

البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى 

ســريانه علــى راتــب الطيــران المقــرر للضبــاط الطياريــن بمقتضــى قــرار ريئــس الجمهوريــة بالقانون 

رقــم 232 لســنة 1959 فــى شــأن شــروط الخدمــة والترقيــة لضبــاط القــوات المســلحة .

ثالثــاً : طلــب تفســير قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 



البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان 

مــدى ســريانه علــى بــدل التمثيــل الإضافــى الــذى يتقاضــاه أعضــاء الســلكين الدبلوماســى والقنصلــى 

بالخــارج وعلــى بــدل الاغتــراب الإضافــى الــذى يتقاضــاه الموظفــون الإداريــون والكتابيــون الذيــن 

ــة . ــات الدبلوماســية والقنصلي يلحقــون بالعمــل فــى البعث

رابعــاً : طلــب تفســير قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 

البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى 

ســريانه علــى الأجــور التــى تؤديهــا شــركة مصــر لحلــج الأقطــان وفقــاً للائحتهــا إلــى بعــض العامليــن 

بهــا مقابــل إلزامهــم بالســكن قــرب مقــر العمــل عنــد تعــذر توفيــر مســاكن لهــم بالمجــان فــى محالــج 

الشــركة .

وأودعــت هيئــة المفوضيــن تقريــراً بالــرأى القانونــى وحــدد لنظــر الطلــب جلســة 5 مــن ديســمبر 

ســنة 1970 وفيهــا قــررت المحكمــة إصــدار القــرار بجلســة اليــوم .

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

عن الطلب الأول :

من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومــن حيــث إن وزيــر العــدل طلــب بكتابــه المــؤرخ فــى 25 مــن أغســطس ســنة 1970 تفســير 

ــب  ــدلات والروات ــض الب ــأن خف ــى ش ــنة 1967 ف ــم 30 لس ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ق

الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى ســريان حكمــه علــى 

البــدلات الممنوحــة للعامليــن الأجانــب بالهيئــة العامــة للإذاعــة بمقتضــى عقــود عمــل .

ومــن حيــث إن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 المشــار إليــه ينــص فــى 

مادتــه الأولــى علــى أنــه “ فيمــا عــدا بــدل الســفر ومصاريــف الانتقــال الفعليــة وبــدل الغــذاء وإعانــة 

ــة والتعويضــات ومــا فــى حكمهــا التــى  ــع البــدلات والرواتــب الإضافي غــاء المعيشــة تخفــض جمي



ــة  ــكريين بالحكوم ــن والعس ــن المدنيي ــى للعاملي ــب الأصل ــى المرت ــاوة عل ــبب كان ع ــح لأى س تمن

ووحــدات الإدارة المحليــة والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة والوحــدات الاقتصاديــة التابعــة لهــا 

أو التــى تســاهم فيهــا الدولــة وفقــاً للنســب الآتيــة :

50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .

25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ .

ومــن حيــث إن المذيعيــن الأجانــب الذيــن يعملــون بالهيئــة العامــة للإذاعــة يقومــون بعمــل دائــم 

ــة وهــو مرفــق الإذاعــة ومــن ثــم فهــم يعتبــرون موظفيــن  فــى خدمــة مرفــق عــام مــن مرافــق الدول

عمومييــن وعلاقتهــم بهيئــة الإذاعــة هــى علاقــة لائحيــة تســرى عليهــم القواعــد التــى تنظــم شــئون 

ــم .  ــح له ــى تمن ــآت الت ــدلات والمكاف ــد الأجــور والب ــا القواعــد الخاصــة بتحدي ــة ومنه ــى الهيئ موظف

ــة  ــة العام ــن الهيئ ــرم بي ــذى يب ــى ال ــد النموذج ــن العق ــث م ــد الثال ــه البن ــا تضمن ــر م ــذا النظ ــد ه يؤي

للإذاعــة وبيــن المذيعيــن الأجانــب مــن خضــوع هــؤلاء لجميــع أحــكام القوانيــن واللوائــح والمنشــورات 

المعمــول بهــا فــى الهيئــة.

ومــن حيــث إنــه يبيــن مــن الاطــاع علــى أوراق الملــف الخــاص بهــذا الطلــب أن الهيئــة العامــة 

ــد عــن 25% مــن مرتباتهــم  ــدل طبيعــة عمــل لا يزي ــا ومســتخدميها ب ــع موظفيه ــح جمي للإذاعــة تمن

نظيــر مــا يقومــون بــه مــن عمــل يمتــد إلــى غيــر ســاعات العمــل الرســمية بالحكومــة تطبيقــاً لقــرار 

رئيــس الجمهوريــة رقــم 1606 لســنة 1959 الصــادر فــى 24 مــن ســبتمبر ســنة 1959 كمــا وضعت 

قواعــد تنظيميــة لتقديــر أجــور المذيعيــن الأجانــب أقرهــا مجلــس إدارة الهيئــة بجلســته المنعقــدة فــى 

ــن  ــة م ــتقدمهم الهيئ ــن تس ــب الذي ــن الأجان ــح المذيعي ــى بمن ــى تقض ــنة 1964 وه ــل س ــن أبري 8 م

الخــارج مرتبــاً أساســياً شــهرياً يتــراوح بيــن ســتين جنيهــاً وثمانيــن جنيهــاً و50% مــن هــذا الراتــب 

ــاً  ــة مرتب ــن بالجمهوري ــح المذيعيــن الأجانــب المقيمي ــدل طبيعــة عمــل ومن ــدل اغتــراب و25% كب كب

ــدل طبيعــة عمــل  ــراوح بيــن عشــرين جنيهــاً وثلاثيــن جنيهــاً و25% مــن هــذا الراتــب كب أساســياً يت

ــة حــددت  ــود عمــل فني ــن الأجانــب بمقتضــى عق ــة العامــة للإذاعــة مــع المذيعي ــدت الهيئ ــد تعاق ، وق



ــة  ــة للإذاع ــة العام ــا الهيئ ــى أبرمته ــل الت ــود العم ــت عق ــم . وإن كان ــكل منه ــأة ل ــادر المكاف ــا مق فيه

مــع المذيعيــن الأجانــب لــم تتضمــن بيانــاً بمفــردات المكافــأة المقــررة لــكل منهــم إلا أنــه روعــى فــى 

تقديرهــا أنهــا تتضمــن طبقــاً للقواعــد المتقدمــة بــدل طبيعــة العمــل المقــررة لجميــع موظفــى الإذاعــة 

ومســتخدميها طبقــاً لقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 1606 لســنة 1959 المشــار إليــه كمــا تتضمــن 

ــارج وكلا  ــن الخ ــتقدمهم م ــن تس ــب الذي ــن الأجان ــة للمذيعي ــذه الهيئ ــه ه ــذى تمنح ــراب ال ــدل الاغت ب

هذيــن البدليــن يعتبــر مــن البــدلات والرواتــب الإضافيــة التــى تمنــح عــاوة علــى الراتــب الأصلــى 

فــى مفهــوم نــص المــادة الأولــى مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 المشــار 

إليــه ومــن ثــم يســرى عليهمــا الخفــض المقــرر بهــذه المــادة .

عن الطلب الثانى :

من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومــن حيــث إن وزيــر العــدل طلــب بكتابــه المــؤرخ فــى 25 مــن أغســطس ســنة 1970 تفســير 

ــب  ــدلات والروات ــض الب ــأن خف ــى ش ــنة 1967 ف ــم 30 لس ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ق

الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى ســريان حكمــه علــى 

ــاط الطياريــن . راتــب الطيــران المقــرر للضب

ومــن حيــث إن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 المشــار إليــه ينــص فــى 

مادتــه الأولــى علــى أنــه “ فيمــا عــدا بــدل الســفر ومصاريــف الانتقــال الفعليــة وبــدل الغــذاء وإعانــة 

ــة والتعويضــات ومــا فــى حكمهــا التــى  ــع البــدلات والرواتــب الإضافي غــاء المعيشــة تخفــض جمي

ــة  ــكريين بالحكوم ــن والعس ــن المدنيي ــى للعاملي ــب الأصل ــى المرت ــاوة عل ــبب كان ع ــح لأى س تمن

ووحــدات الإدارة المحليــة والهيئــات العامــة والوحــدات الاقتصاديــة التابعــة لهــا أو التــى تســاهم فيهــا 

الدولــة وفقــاً للنســب الآتيــة :

50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .



25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية وما فى حكمها .

ــو  ــى النح ــد خفضــه عل ــدل بع ــن الب ــتحق م ــا يس ــدار م ــض ومق ــدار الخف ــاب مق ــى حس ــد ف ويعت

المشــار إليــه بالقيمــة التــى كانــت مقــررة بالبــدل فــى 30 يونيــه ســنة 1965 أو فــى أى تاريــخ لاحــق 

يكــون قــد تقــرر البــدل فيــه

ويســرى الخفــض علــى البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات المســتحقة عــن الشــهر التالــى 

لتاريــخ نشــر هــذا القانــون “ .

ومــن حيــث إنــه يبيــن مــن اســتقراء نصــوص قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 232 لســنة 

ــة  ــس الجمهوري ــرار رئي ــلحة وق ــوات المس ــاط الق ــة لضب ــة والترقي ــروط الخدم ــأن ش ــى ش 1959 ف

ــاط  ــض لضب ــن والتعوي ــآت والتأمي ــات والمكاف ــأن المعاش ــى ش ــنة 1964 ف ــم 116 لس ــون رق بالقان

ــف الرتــب وراتــب  ــوات المســلحة مــن مختل ــاط الق ــوات المســلحة أن المشــرع حــدد رواتــب ضب الق

الطيــران بالنــص عليهــا فــى جــدول مرافــق للقانــون الأول بينمــا أحــال فــى تحديــد التعويضــات وتنظيم 

ــة )  ــى قــرار يصــدر مــن رئيــس الجمهوري ــة إل قواعــد صرفهــا وهــى البــدلات والعــاوات الإضافي

المادتــان 75و86 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 232 لســنة 1959 المشــار إليــه ( كمــا 

اعتبــر مجمــوع الراتــب الأصلــى وراتــب الطيــران وحدهمــا دون التعويضــات وعــاء لمــا يســتقطع 

للمعــاش فنــص فــى المــادة الثانيــة فقــرة أولــى مــن القانــون رقــم 116 لســنة 1964 علــى أن يجــرى 

الاســتقطاع للمعــاش شــهرياً علــى الوجــه الآتــى :

) أولاً ( تســعة فــى المائــة شــهرياً مــن الرواتــب التــى يتقاضاهــا الأفــراد المذكوريــن فــى الفقرتيــن 

) أ ، ب ( مــن المــادة الســابقة ويقصــد بالراتــب مــا يلــى :

1- بالنسبة لغير الطيارين الراتب الأصلى دون التعويضات .

2- وبالنسبة للطيارين الراتب الأصلى للضباط مضافاً إليه راتب الطيران.

ومــن حيــث إن تحديــد راتــب الطيــران مــع رواتــب ضبــاط القــوات المســلحة مــن مختلــف الرتــب 



فــى الجــدول المرافــق لقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 232 لســنة 1959 المشــار إليــه دون 

ــة )  ــدلات والعــاوات الإضافي ــد الب ــون لتحدي ــرار بقان ــه هــذا الق ــذى أحــال إلي ــرار الجمهــورى ال الق

وهــى البــدلات والعــاوات الإضافيــة ( يفيــد أن المشــرع يعتبــر راتــب الطيــران كالراتــب الأساســى 

يؤيــد هــذا النظــر أنــه أخضعــه دون تلــك البــدلات والعــاوات الإضافيــة لاســتقطاع المعــاش ممــا يفيــد 

أن المشــرع يعاملــه معاملــة الراتــب الأساســى الــذى يعتــد بــه دون ســواه فــى هــذا الصــدد .

ومــن حيــث إنــه يخلــص ممــا تقــدم أن راتــب الطيــران لا يدخــل فــى ضمــن البــدلات والرواتــب 

ــم 30  ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ــى مــن ق ــى المــادة الأول ــا ف ــة المنصــوص عليه الإضافي

لســنة 1967 المشــار إليــه بــل هــو راتــب أساســى لا يخضــع للخفــض المقــرر بهــذا النــص .

عن الطلب الثالث :

من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومــن حيــث إن وزيــر العــدل طلــب بكتابــه المــؤرخ فــى 25 مــن أغســطس ســنة 1970 تفســير 

ــب  ــدلات والروات ــض الب ــأن خف ــى ش ــنة 1976 ف ــم 30 لس ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ق

الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى ســريان حكمــه علــى.

بــدل التمثيــل الإضافــى المقــرر للعامليــن بنظــم وشــروط الخدمــة فــى وظائــف الســلكين الدبلوماســى 

والقنصلــى وبــدل الاغتــراب الإضافــى المقــرر للموظفيــن الإدارييــن والكتابييــن الذيــن يلحقــون بالعمل 

فــى البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة.

ومــن حيــث إن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 المشــار إليــه ينــص فــى 

مادتــه الأولــى علــى أنــه “ فيمــا عــدا بــدل الســفر ومصاريــف الانتقــال الفعليــة وبــدل الغــذاء وإعانــة 

ــة والتعويضــات ومــا فــى حكمهــا التــى  ــع البــدلات والرواتــب الإضافي غــاء المعيشــة تخفــض جمي

تمنــح لأى ســبب كان عــاوة علــى المرتــب الأصلــى للعامليــن المدنييــن والعســكريين ووحــدات الإدارة 

ــة التابعــة لهــا أو التــى تســاهم  ــات العامــة والمؤسســات العامــة والوحــدات الاقتصادي ــة والهيئ المحلي



فيهــا الدولــة وفقــاً للنســب الآتيــة :

50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .

25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ .”

ــم 146 لســنة 1958 بلائحــة شــروط الخدمــة فــى  ــة رق ومــن حيــث إن قــرار رئيــس الجمهوري

ــراب  ــدلات الاغت ــل وب ــدلات التمثي ــوع ب ــم موض ــد نظ ــى ق ــى والقنصل ــلكين الدبلوماس ــف الس وظائ

الأصليــة والإضافيــة التــى يســتحقها أعضــاء الســلكين المذكوريــن والموظفيــن الإدارييــن والكتابييــن 

ــى النحــو الآتــى : ــات الدبلوماســية عل الذيــن يلحقــون بالعمــل فــى البعث

أولاً : يصــرف لأعضــاء الســلكين الدبلوماســى والقنصلــى بــدل تمثيــل أصلــى لمواجهــة النفقــات 

ــرار  ــن ق ــة م ــادة الثاني ــات محــددة ) الم ــاً لفئ ــك طبق ــاً وذل ــاً لائق ــل مصــر تمثي ــى يســتلزمها تمثي الت

ــه ( . ــة المشــار إلي رئيــس الجمهوري

ثانيــا : يصــرف لهــم فضــاً عــن بــدل التمثيــل الأصلــى المتقــدم ذكــره بــدل تمثيــل إضافــى تحــدد 

فئاتــه بقــرار مــن وزيــر الخارجيــة بعــد أخــذ رأى لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض . وتنعقــد هــذه اللجنــة 

مــرة كل ســتة شــهور علــى الأقــل للنظــر فــى تعديــل هــذه الفئــات زيــادة أو نقصــاً بنــاءً علــى مــا تــراه 

الــوزارة وفــى ضــوء الشــكاوى التــى تــرد إليهــا مــن بعثاتهــا فــى الخــارج وتقاريــر المفتشــين وعلــى 

أن يراعــى مركــز مصــر فــى هــذه البــاد ومســتوى وظــروف المعيشــة فيهــا ) المــادة الرابعــة مــن 

القــرار ســالف الذكــر( .

ثالثــاً : يصــرف للموظفيــن الإدارييــن والكتابييــن الذيــن يلحقــون بالعمــل فــى البعثــات الدبلوماســية 

والقنصليــة بــدل اغتــراب بفئــات محــددة .

رابعــاً : يصــرف لهــؤلاء الموظفيــن فضــاً عــن بــدل الاغتــراب المذكــور بــدل اغتــراب إضافــى 

تحــدد فئاتــه بقــرار مــن وزيــر الخارجيــة طبقــاً للإجــراءات المقــررة فــى المــادة الرابعــة مــن القــرار 

المتقــدم ذكــره ) المــادة التاســعة مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 146 لســنة 1958 المشــار إليــه ( .



ومــن حيــث أن شــأن بــدل التمثيــل الإضافــى كشــأن بــدل التمثيــل الأصلــى فهــو لا يعــدو أن يكــون 

رفعــاً لمقــدار هــذا البــدل لمواجهــة نفقــات تمثيــل مصــر تمثيــاً لائقــاً حســب مســتوى وظــروف الحيــاة 

التــى تختلــف مــن دولــة لأخــرى وكذلــك شــأن بــدل الاغتــراب الإضافــى بالقيــاس إلــى بــدل الاغتــراب 

الأصلــى ومــن ثــم تســرى فــى شــأنهما ذات الأحــكام التــى تســرى علــى بــدل التمثيــل الأصلــى وبــدل 

الاغتــراب الأصلــى فــى خصــوص تطبيــق قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 

المتقــدم ذكــره .

ومــن حيــث إنــه لا جــدال فــى أن بــدل التمثيــل الأصلــى وبــدل الاغتــراب الأصلــى يدخــان فــى 

ضمــن البــدلات والرواتــب الإضافيــة التــى تعنيهــا المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار ومــن ثــم يخضــع 

كلاهمــا لحكــم الخفــض الــذى قررتــه ويخضــع تبعــاً لذلــك بــدل التمثيــل الإضافــى وبــدل الاغتــراب 

الإضافــى لهــذا الحكــم .

عن الطلب الرابع :

من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومــن حيــث إن وزيــر العــدل طلــب بكتابــه المــؤرخ فــى 25 مــن أغســطس ســنة 1970 تفســير 

ــب  ــدلات والروات ــض الب ــأن خف ــى ش ــنة 1967 ف ــم 30 لس ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ق

الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين لبيــان مــدى ســريان حكمــه علــى 

بــدل الســكن المقــرر للعامليــن بمحالــج شــركة مصــر لحلــج الأقطــان فــى حالــة عــدم تدبيــر مســاكن 

لهــم .

ومــن حيــث إن قــرار الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 المشــار إليــه ينــص فــى مادتــه 

الأولــى علــى أنــه “ فيمــا عــدا بــدل الســفر ومصاريــف الانتقــال الفعليــة وبــدل الغــذاء وإعانــة غــاء 

ــح  ــى تمن ــا الت ــى حكمه ــة والتعويضــات ومــا ف ــب الإضافي ــدلات والروات ــع الب المعيشــة تخفــض جمي

لأى ســبب كان عــاوة علــى المرتــب الأصلــى للعامليــن المدنييــن والعســكريين بالحكومــة ووحــدات 



ــة  ــا الدول ــى تســاهم فيه ــا أو الت ــة له ــة التابع ــة والوحــدات الاقتصادي ــات العام ــة والهيئ الإدارة المحلي

وفقــاً للنســب الآتيــة :

50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .

25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ .”

ــص  ــج الأقطــان تن ــى شــركة مصــر لحل ــة لموظف ــن اللائحــة العام ــادة 39 م ــث إن الم ــن حي وم

علــى مــا يأتــى : “ علــى الموظفيــن المبينــة وظائفهــم فيمــا بعــد ضــرورة الســكنى فــى مســاكن الشــركة 

المخصصــة لهــم فــى محالجهــم وذلــك لصالــح العمــل :

“ مديــر المحلــج - الوكيــل - رئيــس الحســابات - المهنــدس - الفــراز - النجــار - ناظــر الحــوش - 

ناظــر العنبــر “ .

وفــى حالــة عــدم توفــر هــذا الســكن بالمحلــج ، تتحمــل الشــركة بإيجــار ســكنهم الفعلــى فــى ذات 

البلــد الموجــود بــه المحلــج وبحــد أقصــى طبقــاً للفئــات الآتيــة :

مدير المحلج16 جنيه شهرياً

وكيل المحلج12 جنيه شهرياً

رئيس الحسابات والفراز وفرازى المشتريات10 جنيه شهرياً

مهندس المحلج 8 جنيه شهرياً

النجار 6 جنيه شهرياً

ناظر الحوش 5 جنيه شهرياً

ناظر العنبر 4 جنيه شهرياً

وذلك طالما يقومون بهذه الأعمال فعلاً بالمحالج أو المكاتب التابعة لهذه المحالج .



ــج الأقطــان  ــن شــركة مصــر لحل ــة بي ــب المتبادل ــى الكت ــن مــن الاطــاع عل ــه يبي ــث إن ومــن حي

ــف  ــة مل ــب التفســير المودع ــأن طل ــى ش ــة ف ــن ووزارة الخزان ــة للقط ــة المصريــة العام والمؤسس

الموضــوع أن التــزام الشــركة المذكــورة توفيــر مســاكن بالمجــان للعامليــن بهــا الذيــن حددتهــم المــادة 

39 مــن اللائحــة المشــار إليهــا بمحالجهــا أو أداء مقابــل الأجــرة الفعليــة لمســاكنهم عنــد تعــذر تدبيــر 

مســاكن لهــم بمحالــج الشــركة ترجــع إلــى مــا يقتضيــه العمــل المنــوط بهــم مــن ضــرورة إقامتهــم فــى 

مقــار أعمالهــم بالمحالــج او بالقــرب منهــا ليتســنى لهــم القيــام بأعمالهــم بصفــة مســتمرة .

ومــن حيــث إنــه يخلــص ممــا تقــدم أن ســكنى العامليــن المشــار إليهــم فــى مقــار أعمالهــم بالمحالــج 

ــم وأن  ــة به ــال المنوط ــة الأعم ــق بطبيع ــارات تتعل ــه اعتب ــم اقتضت ــف له ــو تكلي ــا ه ــرب منه أو بالق

ــإن  ــا ، ف ــن بمحالجه ــن العاملي ــة م ــذه الفئ ــان له ــاكن بالمج ــر المس ــركة بتوفي ــوم الش ــل أن تق الأص

تعــذر تدبيــر مســاكن لهــم بالمحالــج واضطــر العامــل إلــى الســكنى خارجهــا بالقــرب مــن مقــر العمــل 

ــا  ــة باعتباره ــا اللائح ــت عليه ــى نص ــدود الت ــى الح ــكنه ف ــة لمس ــرة الفعلي ــركة الأج ــه الش أدت إلي

مصروفــات أنفقتهــا فــى ســبيل القيــام بأعمــال وظيفتــه ومــن ثــم فــا يدخــل مــا تؤديــه الشــركة إلــى 

العامــل علــى هــذا النحــو فــى عــداد البــدلات والرواتــب الإضافيــة فــى مفهــوم المــادة الأولــى مــن قــرار 

رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض البــدلات والرواتــب الإضافيــة 

والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين ومــن ثــم فــا يســرى عليــه الخفــض المقــرر 

بــه .

فلهذه الأسباب قررت المحكمة

أولاً : تســرى أحــكام قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 

البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين علــى بــدل 

طبيعــة العمــل وبــدل الاغتــراب المقرريــن للأجانــب العامليــن بالهيئــة العامــة للإذاعــة بمقتضــى عقــود 

عمــل .

ثانيــاً : راتــب الطيــران المقــرر للضبــاط الطياريــن بمقتضــى قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون 



ــوات المســلحة لا يخضــع  ــاط الق ــة لضب ــة والترقي ــى شــأن شــروط الخدم ــم 232 لســنة 1959 ف رق

للخفــض المقــرر بمقتضــى قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 

البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين .

ثالثــاً : تســرى أحــكام قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 30 لســنة 1967 فــى شــأن خفــض 

البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين علــى بــدل 

ــا تســرى  ــى بالخــارج كم ــذى يتقاضــاه أعضــاء الســلكين الدبلوماســى والقنصل ــى ال ــل الإضاف التمثي

ــون  ــن يلحق ــون الذي ــون والكتابي ــون الإداري ــذى يتقاضــاه الموظف ــى ال ــراب الإضاف ــدل الاغت ــى ب عل

ــة . ــات الدبلوماســية والقنصلي بالعمــل فــى البعث

ــى شــأن  ــم 30 لســنة 1967 ف ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ــاً : لا تســرى أحــكام ق رابع

خفــض البــدلات والرواتــب الإضافيــة والتعويضــات التــى تمنــح للعامليــن المدنييــن والعســكريين علــى 

الأجــور التــى تؤديهــا شــركة مصــر لحلــج الأقطــان وفقــاً للائحتهــا إلــى بعــض العامليــن بهــا مقابــل 

إلزامهــم بالســكن قــرب مقــر العمــل عنــد تعــذر توفيــر مســاكن لهــم بالمجــان فــى محالــج الشــركة .



تنازع اختصاص ، مجلس الدولة ، موظف عام 

القضية رقم 10 لسنة 5 قضائية عليا تنازع 

باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من مايو سنة 1975.

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 10 لسنة 5 قضائية عليا “تنازع “ .

الوقائع

أقــام المدعــى الدعــوى رقــم 247لســنة 1969 مدنــى كلــى بنهــا ضــد المدعــى عليــه طلــب فيهــا 

الحكــم:

أولاً: بأحقيتــه فــى تقاضــى أول مربــوط الفئــة السادســة التــى ســكن عليهــا اعتبــاراً مــن أول يوليــة 

ســنة 1964 وقــدره 27.500 شــهرياً مــع منحــه العــاوات الســنوية المقــررة لهــذه الفئــة ومــا يترتــب 

علــى ذلــك مــن آثــار.

ثانيــاً: بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدى إليــه مبلغــاً قــدره 189 جنيهــاً وهــو قيمــة الفــروق 

المســتحقة لــه بيــن المرتــب المقــرر قانونــاً وبيــن مــا تقاضــاه فعــاً مــن الشــركة وذلــك عــن المــدة مــن 

أول يوليــة ســنة 1964 إلــى 31 مــن ديســمبر ســنة 1968 بخــاف مــا يســتجد شــهرياً وحتــى الحكــم 

والسداد.

ــن أول  ــاراً م ــابعة اعتب ــة الس ــى الفئ ــه إل ــادر بإنزال ــل الص ــرار الباط ــداد بالق ــدم الاعت ــا: بع ثالث

ــار. ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــن م ــم يك ــاره أن ل ــنة 1968 واعتب ــر س نوفمب



ــاذ المعجــل  ــم بالنف ــاة وشــمول الحك ــاب المحام ــات وأتع ــه بالمصروف ــزام المدعــى علي ــاً: إل رابع

ــة.  وبــا كفال

ــى  ــة ف ــدة الثالث ــة بالوح ــوجات الحريري ــرة للمنس ــركة القاه ــل بش ــه يعم ــواه أن ــرحاً لدع ــال ش وق

ــن  ــكين العاملي ــا وتس ــركة وتقييمه ــف بالش ــادل الوظائ ــراء تع ــد إج ــظ )أ( وعن ــل ملاح ــة عام وظيف

عليهــا طبقــاً لأحــكام لائحــة العامليــن بالشــركات التابعــة للمؤسســات العامــة الصــادرة بقــرار رئيــس 

الجمهوريــة رقــم 3546 لســنة 1962 ســويت حالتــه بتســكينه علــى الفئــة الماليــة السادســة بوظيفــة 

ملاحــظ )ب( ثــم عدلــت لوظيفــة ملاحــظ )أ( بيــد أن الشــركة لــم تمنحــه أول مربــوط الفئــة السادســة 

ــا  ــن بوحداته ــن العاملي ــد م ــه لعدي ــا منحت ــم شــهرياً كم ــاً و500 ملي ــدره 27 جنيه ــا وق المســكن عليه

المختلفــة بــل منحتــه مرتبــاً قــدره 25 جنيهــاً و600 مليــم شــهرياً اعتبــاراً مــن أول يوليــو ســنة 1964 

مخالفــة بذلــك أحــكام لائحــة العامليــن المشــار إليهــا وقواعــد قانــون العمــل رقــم 91 لســنة 1959 التــى 

أوجبــت التســوية بيــن عمــال رب العمــل الواحــد فــى جميــع الحقــوق ، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد 

بــل فوجــئ المدعــى بإخطــاره فــى ســنة 1968 بأنــه قــد تقــرر تعديــل تســوية حالتــه مــن الفئــة السادســة 

إلــى الفئــة الســابعة وحيــن استفســر عــن ســبب تعديــل التســوية علــى هــذا النحــو علــم أن ذلــك تــم بنــاء 

علــى تعليمــات صــادرة مــن الجهــاز المركــزى للتنظيــم والإدارة ، ولمــا كان القــرار الصــادر بتعديــل 

تســوية حالتــه إلــى الفئــة الســابعة يعتبــر باطــاً بطلانــاً مطلقــاً لمخالفتــه للنظــام العــام ولنــص المــادة 

السادســة مــن قانــون العمــل ولإخلالــه بحقوقــه المكتســبة ولعــدم توافقــه مــع مــدة خبرتــه الثابتــة فــى 

ملــف خدمتــه والتــى تؤهلــه لتســكينه علــى الفئــة السادســة فضــاً عــن تناقضــه مــع إخطــار الشــركة 

الســابق فــى 30 مــن يونيــة 1965 بتســوية حالتــه علــى الفئــة السادســة اعتبــاراً مــن أول يوليــو ســنة 

1964 ومخالفتــه مــن ثــم لقــرار التســكين النهائــى علــى هــذه الفئــة ، فإنــه يحــق لــه المطالبــة بعــدم 

ــة  ــد قضــت المحكم ــة السادســة. وق ــى أســاس الفئ ــه عل ــرار الباطــل وتســوية حالت ــذا الق ــداد به الاعت

الابتدائيــة بجلســة 16 مــن ديســمبر ســنة 1969 برفــض الدعــوى.

طعــن المدعــى فــى هــذا الحكــم بالاســتئناف رقــم 18 لســنة 3 ق مدنــى بنهــا طالبــاً الحكــم بقبــول 



الاســتئناف شــكلاً وفــى الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء بأحقيتــه فــى تســكينه علــى الفئــة 

السادســة فــى وظيفــة ملاحــظ )أ( اعتبــاراً مــن أول يوليــة ســنة 1964 وعــدم الاعتــداد بقــرار الشــركة 

ــة  ــروق مالي ــار وف ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــة الســابعة م ــى الفئ ــه إل ــا بإنزال المســتأنف عليه

وإلــزام الشــركة المصروفــات وأتعــاب المحامــاة.

ــى  ــول الاســتئناف شــكلاً وف ــو ســنة 1970 قضــت محكمــة الاســتئناف بقب وبجلســة 16 مــن ماي

ــاً بنظــر الدعــوى وبإحالتهــا  الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــدم اختصــاص المحكمــة ولائي

ــى أن الموضــوع المطــروح  ــة ، وأسســت قضاءهــا عل ــس الدول ــى محكمــة القضــاء الإدارى بمجل إل

للفصــل فيــه هــو مجادلــة المســتأنف فــى قــرار تســكينه عمــاً بالقــرار الجمهــورى رقــم 3556 لســنة 

ــى شــركة  ــى بالنســبة لموظــف يعمــل ف ــى الســلم الوظيف ــة ف ــى مكان ــه ووضعــه ف ــى وظيفت 1962 ف

تابعــة لمؤسســة عامــة، وقــد رســم القــرار المذكــور طــرق التظلــم فــى قــرارات التســكين أمــام لجــان 

ــذه  ــرارات ، فهــى به ــى هــذه الق ــوزراء عل ــس ال ــة مجل ــا بعــد مصادق ــة قراراته ــة حــدد انتهائي إداري

الصفــة قــرارات إداريــة صــادرة مــن جهــة إداريــة ، ولذلــك فــإن البحــث فــى هــذه الدعــوى فــى حقيقتــه 

هــو بحــث فــى طعــن فــى قــرار إدارى صــادر مــن الجهــة الإداريــة عمــاً بنــص الفقــرة السادســة مــن 

المــادة 8 مــن قانــون مجلــس الدولــة ، ومــن ثــم تكــون الدعــوى ممــا تخــرج عــن اختصــاص المحاكــم 

العاديــة، ويكــون الحكــم المســتأنف إذ قضــى باختصاصــه وفصــل فــى موضوعهــا قــد جانــب الصــواب 

ــاً بنظــر الدعــوى وإحالتهــا عمــاً بنــص  ــن إلغــاؤه والقضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائي ويتعي

المــادة110 مــن قانــون المرافعــات إلــى محكمــة القضــاء الإدارى بمجلــس الدولــة.

ــدت  ــة وقي ــس الدول ــاء الإدارى بمجل ــة القض ــى محكم ــوى إل ــت الدع ــم أحيل ــذا الحك ــذاً له وتنفي

بجدولهــا برقــم 1610 لســنة 24 ق ، وبجلســة 27 مــن نوفمبــر ســنة 1972 قــررت المحكمــة إحالــة 

الدعــوى إلــى المحكمــة الإداريــة لرئاســة الجمهوريــة التــى قيــدت بجدولهــا برقــم 407 لســنة 20 ق ، 

وبتاريــخ 5 مــن مايــو ســنة 1973 قــرر رئيــس هــذه المحكمــة إحالــة الدعــوى بحالتهــا إلــى المحكمــة 

الإداريــة لــوزارة الصناعــة وقــد قيــدت بجدولهــا برقــم 324 لســنة 20 ق ، وبجلســة 19 مــن أغســطس 



ــة طنطــا  ــة بمدين ــى المحكمــة الإداري ــة الدعــوى إل 1973 قــررت هــذه المحكمــة هــى الأخــرى إحال

للاختصــاص وقيــدت الدعــوى بجــدول هــذه المحكمــة الأخيــرة برقــم 219 لســنة 1 ق. وبجلســة 6 مــن 

مايــو ســنة 1974 قضــت المحكمــة الإداريــة بطنطــا بعــدم اختصــاص مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاء 

إدارى بنظــر الدعــوى ، وأقامــت قضاءهــا علــى أن الثابــت مــن الأوراق أن المدعــى هــو مــن العامليــن 

بإحــدى شــركات القطــاع العــام وأن هــذه الشــركات مــا زالــت تحتفــظ بشــكلها القانونــى وشــخصيتها 

الاعتباريــة مســتقلة عــن المؤسســات التــى تتبعهــا ومــن بــاب أولــى فشــخصيتها الاعتباريــة مســتقلة 

عــن المؤسســات التــى تتبعهــا ومــن بــاب أولــى فشــخصيتها الاعتباريــة مســتقلة عــن الدولــة فهــى لا 

تمثــل جهــازاً إداريــاً ولا تعتبــر مــن أشــخاص القانــون العــام وهــى رغــم ملكيــة الدولــة لهــا لازالــت 

شــخصاً مــن أشــخاص القانــون الخــاص حتــى لــو اتخــذت شــكل شــركة مســاهمة تمتلــك الدولــة جميــع 

ــل  ــة وتظ ــروعات الخاص ــى المش ــرى عل ــى تس ــاليب الإدارة الت ــن أس ــا ع ــذا لا يبعده ــهمها وه أس

روابطهــا بالغيــر خاضعــة للقانــون الخــاص وتثبــت لهــا قانونــاً صفــة التاجــر ، ومــن ثــم تنتفــى عــن 

العامليــن فــى شــركات القطــاع العــام صفــة الموظــف العــام مــا دامــوا لا يســاهمون فــى مرفــق عــام 

ومــا دامــت الشــركة العامــة لا تــدار بطريــق الاســتغلال المباشــر عــن طريــق مجلــس الإدارة ، ومتــى 

انتفــت صفــة الموظــف العــام عــن العامليــن بشــركات القطــاع العــام فــإن المحاكــم العاديــة تكــون دون 

ســواها صاحبــة الاختصــاص العــام فــى المنازعــات غيــر التأديبيــة لهــؤلاء العامليــن ، وبذلــك يخــرج 

نظرهــا عــن اختصــاص مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاء إدارى ويدخــل فــى اختصــاص المحاكــم العاديــة 

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــالاً لن ــنة 1959 وإعم ــم 91 لس ــل رق ــون العم ــكام قان ــق لأح بالتطبي

الأولــى مــن قانــون إصــدار نظــام العامليــن بالقطــاع العــام الصــادر بالقانــون رقــم 61 لســنة 1971 

التــى تقضــى بــأن تســرى أحــكام قانــون العمــل فيمــا لــم يــرد بــه نــص فــى هــذا القانــون.

ونظــراً لأن جهتــى القضــاء العــادى والإدارى قضــت كلتاهمــا بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى 

فقــد أقــام المدعــى هــذه الدعــوى بصحيفــة أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة العليــا بتاريــخ 22 مــن يونيــة 

ســنة 1974 طالبــاً الحكــم بتعييــن الجهــة القضائيــة المختصــة بالفصــل فــى دعــواه ولــم تــرد الشــركة 



المختصــة علــى الدعــوى. 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني.

وقــد نظــرت الدعــوى بجلســة 5 مــن إبريــل ســنة 1975 علــى الوجــه المبيــن بمحضــر الجلســة ثــم 

أرجــئ النطــق بالحكــم لجلســة اليــوم وفيهــا صــدر الحكــم الآتــي:

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ــام  ــى قي ــوى إل ــر الدع ــة بنظ ــة المختص ــن الجه ــب تعيي ــى طل ــتند ف ــى يس ــث إن المدع ــن حي وم

تنــازع ســلبى علــى الاختصــاص بيــن جهــة القضــاء العــادى )مأموريــة اســتئناف بنهــا( وجهــة القضــاء 

الإدارى )المحكمــة الإداريــة بطنطــا( إذ قضــت كل منهمــا بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى.

ومــن حيــث إن منــاط قبــول طلــب الفصــل فــى تنــازع الاختصــاص الســلبى أمــام المحكمــة العليــا 

هــو أن تطــرح الدعــوى عــن موضــوع واحــد أمــام جهــة القضــاء العــادى وأمــام جهــة القضــاء الإدارى 

أو أى هيئــة أخــرى ذات اختصــاص قضائــى وتتخلــى كلتاهمــا عنهــا.

ومــن حيــث إنــه يبيــن مــن الوقائــع المتقدمــة أن المدعــى رفــع دعــوى عــن موضــوع واحــد أمــام 

جهتــى القضــاء العــادى والإدارى يتعلــق بأحقيتــه فــى تقاضــى أول مربــوط الفئــة السادســة التــى ســكن 

عليهــا اعتبــاراً مــن أول يوليــة ســنة 1964 وإلــزام الشــركة المدعــى عليهــا بــأن تــؤدى إليــه الفــروق 

الماليــة المســتحقة لــه بيــن المرتــب المقــرر قانونــاً وبيــن مــا تقاضــاه فعــاً مــن الشــركة وعــدم الاعتــداد 

بقــرار تنزيلــه إلــى الفئــة الســابعة ، وقــد تخلــت كلتــا الجهتيــن عــن نظــر الدعــوى إذ قضــت كلتاهمــا 

بعــدم الاختصــاص بنظرهــا.

ــه يبيــن مــن أوراق الدعــوى أن المدعــى يعمــل فــى شــركة القاهــرة للمنســوجات  ومــن حيــث إن

الحريريــة وهــى إحــدى شــركات القطــاع العــام وهــذه الشــركات لازالــت بالرغــم مــن تأميمهــا وانتقــال 

ملكيتهــا إلــى الدولــة شــخصاً مــن أشــخاص القانــون الخــاص يؤيــد هــذا النظــر:



ــم 117 لســنة 1961  ــون رق ــن القان ــة م ــادة الرابع ــى الم ــص ف ــى الن أولاً: حــرص المشــرع عل

بتأميــم بعــض الشــركات والمنشــآت علــى أن تظــل هــذه الشــركات والمنشــآت محتفظــة بشــكلها 

القانونــى عنــد صــدوره وأن تســتمر فــى مزاولــة نشــاطها ومقتضــى ذلــك أن تظــل خاضعــة لأحــكام 

ــام. ــون الع ــون الخــاص دون أحــكام القان القان

ــة  ــن ناحي ــة م ــات العام ــن المؤسس ــة بي ــى الدول ــام ف ــادى الع ــاط الاقتص ــع النش ــاً: أن توزي ثاني

بوصفهــا فــى الأصــل ســلطة تخطيــط ومتابعــة وتنســيق وبيــن الوحــدات الاقتصاديــة التابعــة لهــا التــى 

تعتبــر أدواتهــا التنفيذيــة والتفرقــة بيــن النوعيــن فــى الشــكل القانونــى وإفــراغ الوحــدات الاقتصاديــة 

فــى شــكل الشــركة المســاهمة أو الجمعيــة التعاونيــة وهــو مــن أشــكال القانــون الخــاص دليــل واضــح 

علــى قصــد المشــرع الــذى يتوخــاه مــن هــذا الشــكل وهــو الســير علــى أنظمــة القانــون الخــاص بعــد 

تطويرهــا بمــا يلائــم طبيعــة المشــروعات الاقتصاديــة العامــة التــى تســتهدف الخيــر العــام للشــعب.

ثالثــاً: أن النظــام القانونــى لشــركات القطــاع العــام حســبما تضمنــه القانــون رقــم 32 لســنة 1966 

الملغــى والقانــون رقــم 60 لســنة 1971 الــذى حــل محلــه قــد أخــذ كثيــراً مــن الوســائل والأســاليب 

ــى الســجل التجــارى  ــك شــهر نظــام الشــركة ف ــون الخــاص ، مــن ذل ــررة أصــاً لشــركات القان المق

وعــدم ثبــوت شــخصيتها إلا مــن تاريــخ شــهر نظامهــا وتأســيس الشــركة بموجــب عقــد ابتدائــى يوقــع 

بيــن المؤسســين عنــد تعددهــم وصــدور قــرار إدارى بتأســيس الشــركة وشــهر هــذا القــرار بطريــق 

ــل قيمــة الســهم الإســمية عــن  ــى أســهم متســاوية القيمــة ولا تق النشــر وتقســيم رأس مــال الشــركة إل

جنيــه واحــد وأن يتــم التصــرف فــى الأســهم بيــن المتعاقديــن بالاتفــاق واتبــاع الشــركة بعــض أســاليب 

ــى  ــه ف ــتعانة ب ــاح للاس ــن الأرب ــزء م ــاظ بج ــائر والاحتف ــاح والخس ــاب الأرب ــة كحس الإدارة الخاص

تمويــل نشــاطها.

رابعــاً: أن الشــارع قــد عــدل فــى كثيــر مــن المشــروعات الاقتصاديــة مــن شــكل المؤسســة العامــة 

إلــى شــكل الشــركة المســاهمة ، فقــد اتخــذت بعــض البنــوك أثــر تأميمهــا شــكل المؤسســة العامــة وهــى 

بنــك مصــر والبنــك الأهلــى وبنــك بورســعيد وذلــك بمقتضــى القوانيــن رقــم 39 لســنة 1960 و 40 



لســنة 1960 و 288 لســنة 1960 ثــم مــا لبــث أن عــدل عــن شــكل المؤسســة العامــة وأفرغهــا فــى 

شــكل الشــركة المســاهمة وصــدر بذلــك القــرار الجمهــورى رقــم 782 لســنة 1965 فــى شــأن بعــض 

الأحــكام الخاصــة بالبنــوك الــذى ينــص فــى مادتــه الأولــى علــى أن “ يحــول كل مــن البنــك الأهلــى 

وبنــك مصــر وبنــك بورســعيد إلــى شــركة مســاهمة عربيــة”. كمــا صــدرت فــى شــهر ســبتمبر ســنة 

ــة بتحويــل بعــض المؤسســات العامــة إلــى شــركات مســاهمة وهــى  1962 أربــع قــرارات جمهوري

ــة نصــر والمؤسســة  ــة مدين ــدة ومؤسس ــة مصــر الجدي ــادى ومؤسســة ضاحي ــة المع مؤسســة ضاحي

المصريــة للتعميــر والإنشــاءات الســياحية والمؤسســة العامــة لكبــس القطــن ، ولا شــك فــى أن عــدول 

الشــارع عــن شــكل المؤسســة العامــة إلــى شــكل الشــركة المســاهمة بالنســبة إلــى هــذه المشــروعات 

وأمثالهــا لــه دلالتــه الواضحــة التــى تجــاوز الشــكل والمظهــر إلــى المضمــون والجوهــر لتعبــر عــن 

الرغبــة فــى اتبــاع أســلوب الإدارة الخاصــة فــى هــذه المشــروعات وإلا أصبــح التحويــل مــن شــكل 

المؤسســة العامــة إلــى شــكل الشــركة المســاهمة مجــرد مســألة شــكلية محــدودة الأثــر فيمــا لــو قيــل بــأن 

كلا الشــكلين مــن طبيعــة قانونيــة واحــدة ويتبعــان بحســب اصلهمــا نظامــاً قانونيــاً واحــداً.

خامســاً- أن القانــون رقــم 32 لســنة 1966 بإصــدار قانــون المؤسســات العامــة وشــركات القطــاع 

ــم يخــولا الشــركات والجمعيــات التعاونيــة  ــه ل العــام والقانــون رقــم60 لســنة 1971 الــذى حــل محل

ــوق  ــن الحق ــيئاً م ــة أو ش ــلطة العام ــات الس ــن اختصاص ــب م ــة أى نصي ــات العام ــة للمؤسس التابع

ــز الإدارى  ــع الحج ــى توقي ــر وحت ــذ المباش ــق التنفي ــام كح ــون الع ــن القان ــتمدة م ــازات المس والامتي

ونــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وإصــدار القــرارات الإداريــة وإبــرام العقــود الإداريــة مــع أنهمــا أجــازا 

تخويــل المؤسســة العامــة مثــل هــذه الاختصاصــات.

ــدار عــن طريــق الحكومــة ولا عــن طريــق المؤسســات  سادســاً- أن شــركات القطــاع العــام لا ت

ــون  ــده القان ــا أك ــو م ــة ، وه ــا الداخلي ــق أجهزته ــن طري ــة ع ــدار إدارة ذاتي ــى ت ــل ه ــا ب ــة له التابع

ــر  ــف شــئونها ، ولا يغي ــا وتصري ــس إدارة الشــركة بإدارته ــى أن يختــص مجل صراحــة بالنــص عل

ــة محــدودة الأثــر علــى  ــة إداري ــة المختصــة مــن وصاي مــن الأمــر شــيئاً مــا يكــون للجهــات الإداري



الشــركات المذكــورة مثــل حــق المؤسســات العامــة فــى وضــع الخطــط التــى تكفــل تطويــر الإنتــاج 

وإحــكام الرقابــة علــى جودتــه وحســن اســتخدام المــوارد المتاحــة اســتخداماً اقتصاديــاً ســليماً والتنســيق 

ــة  ــة بالموازن ــة المتعلق ــدات الاقتصادي ــرارات الوح ــى ق ــق عل ــة والتصدي ــدات الاقتصادي ــن الوح بي

التخطيطيــة والهيــكل التنظيمــى للوحــدات وبرامــج الاســتثمار والتمويــل والإنتاج والتصدير والتســويق 

وإقــرار الميزانيــة وحســاب الأربــاح والخســائر وتوزيــع الأربــاح وتعديــل نظــام الوحــدة الاقتصاديــة 

ــل  ــن يحــل مح ــدب م ــى ن ــة ف ــس إدارة المؤسس ــس مجل ــمالها أو تخفيضــه وحــق رئي ــادة رأس أو زي

رئيــس مجلــس إدارة الوحــدة الاقتصاديــة فــى حالــة غيابــه وحــق رئيــس الجمهوريــة فــى تعييــن رئيــس 

مجلــس إدارة الشــركة ونصــف عــدد أعضائــه ، فــكل مــا تقــدم لا يغيــر مــن الأمــر شــيئاً ولا تعــدو هــذه 

الاختصاصــات أن تكــون ألوانــاً متعــددة لمظاهــر الوصايــة الإداريــة علــى الوحــدات الاقتصاديــة التــى 

اقتضاهــا الحــرص علــى أمــوال الشــعب التــى تقــوم هــذه الشــركات علــى اســتغلالها فــى المشــروعات 

الاقتصاديــة التــى عهــدت إليهــا ونيــط بهــا تنفيذهــا وأملاهــا ارتبــاط هــذه المشــروعات بخطــة التنميــة 

التــى تضعهــا الدولــة ممــا يوجــب التــزام الشــركات القائمــة عليهــا بالسياســة العامــة للدولــة وخضوعهــا 

لإشــرافها ورقابتهــا حتــى لا تحيــد عــن إطــار الخطــة الاقتصاديــة العامــة ولا تنحــرف عــن الأهــداف 

الموضوعــة لها،ولهــذه الشــركات فيمــا وراء ذلــك شــخصيتها المعنويــة المســتقلة وكيانهــا الذاتــى ولهــا 

حريــة التصــرف والعمــل وأن تتخــذ فــى هــذا الشــأن مــا يقتضيــه غرضهــا مــن قــرارات نافــذة بذاتهــا. 

وقــد حــرص الشــارع علــى تأكيــد مبــدأ اســتقلالها فــى الإدارة وعــدم التدخــل فــى شــئونها التنفيذيــة 

فقيــد ســلطة المؤسســة فــى التخطيــط والمتابعــة والتنســيق بــألا يترتــب علــى ممارســة هــذه الســلطة 

التدخــل فــى شــئونها التنفيذيــة )المــادة الثالثــة مــن كل مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1966 والقانــون 

ــات  ــن الهيئ ــر م ــى كثي ــرافاً عل ــة وإش ــة رقاب ــإن للدول ــك ف ــن ذل ــنة 1971( وفضــاً ع ــم 60 لس رق

المعتبــرة مــن أشــخاص القانــون الخــاص للتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا للنظــام العــام والقوانيــن 

واللوائــح التــى تحكمهــا ومثــال ذلــك رقابــة الدولــة علــى الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة تتنــاول هــذه 

الرقابــة فحــص أعمــال الجمعيــة والتحقــق مــن مطابقتهــا للقوانيــن ونظــام الجمعيــة وقــرارات الجمعيــة 



ــة أن  ــة المختصــة ، وللجهــة الإداري ــة مفتشــون تعينهــم الجهــة الإداري ــة ويتولــى هــذه الرقاب العمومي

تقــرر إدمــاج أكثــر مــن جمعيــة تعمــل لتحقيــق غــرض متماثــل أو توحيــد إدارتهــا لتحقيــق التناســق بيــن 

الخدمــات التــى تؤديهــا ، فهــذه الرقابــة التــى تمارســها الدولــة علــى الجمعيــات الخاصــة علــى تعــدد 

مظاهرهــا واختــاف وســائلها مــع تغلغلهــا إلــى حــد التدخــل فــى شــئونها التنفيذيــة لا ينــال شــيئاً مــن 

طبيعتهــا القانونيــة كأشــخاص اعتباريــة خاصــة.

ــى  ــى الت ــون المدن ــن القان ــادة 970 م ــل الم ــنة 1970 بتعدي ــم 55 لس ــون رق ــابعاً: صــدر القان س

كانــت تنــص فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه لا يجــوز تملك الأمــوال الخاصــة المملوكــة للدولة أو الأشــخاص 

الاعتباريــة العامــة وكذلــك أمــوال الأوقــاف الخيريــة أو كســب حــق عينــى عليهــا بالتقــادم ، وبمقتضــى 

هــذا التعديــل بســط الشــارع الحمايــة المقــررة بتلــك المــادة علــى أمــوال الوحــدات الاقتصاديــة التابعــة 

ــل  ــون أن التعدي ــذا القان ــة له ــد جــاء بالمذكــرة الإيضاحي ــات العامــة ، وق ــة أو الهيئ للمؤسســات العام

يهــدف إلــى حمايــة أمــوال الوحــدات الاقتصاديــة التابعــة للمؤسســات العامــة والهيئــات العامــة نظــراً 

لأن شــركات القطــاع العــام التــى تملــك الدولــة جميــع أســهمها تعتبــر مــن أشــخاص القانــون الخــاص 

ولا تمتــد إليهــا الحمايــة التــى يوفرهــا نــص هــذه المــادة.

ــة التابعــة للمؤسســات العامــة ومنهــا شــركات  ــه متــى كانــت الوحــدات الاقتصادي ومــن حيــث إن

ــى  ــى الحال ــا القانون ــاً لنظامه ــل طبق ــل تدخ ــام ب ــون الع ــخاص القان ــن أش ــر م ــام لا تعتب ــاع الع القط

ضمــن أشــخاص القانــون الخــاص ، وكان الموظــف العــام هــو كل مــن يعمــل فــى خدمــة شــخص مــن 

ــن. ــن عموميي ــرون موظفي ــن بشــركات القطــاع العــام لا يعتب ــإن العاملي ــون العــام ، ف أشــخاص القان

ومــن حيــث إن المــادة 63 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 3546 لســنة 1962 بإصــدار لائحــة 

نظــام العامليــن بالشــركات التابعــة للمؤسســات العامــة قــد نصــت علــى أن “يضــع مجلــس إدارة كل 

ــات والعــاوات  ــى حــدود جــدول المرتب ــات الخاصــة بالشــركة ف ــف والمرتب شــركة جــدولاً بالوظائ

ــا  ــد واجباته ــة وتحدي ــكل وظيف ــاً ل ــن الجــدول وصف ــا اشــترطت أن يتضم ــرار” كم ــذا الق ــق به المرف

ومســئوليتها والاشــتراطات الواجــب توافرهــا فيمــن يشــغلها وتقييمهــا وتصنيفهــا فــى فئــات وأن يعتمــد 



هــذا الجــدول بقــرار مــن مجلــس إدارة المؤسســة المختصــة ، كمــا اشــترطت المــادة 64 منــه أن تعــادل 

وظائــف الشــركة بالوظائــف الــواردة فــى الجــدول المشــار إليــه وأن يصــدر بهــذا التعــادل قــرار مــن 

ــذا  ــى ألا يســرى ه ــس إدارة الشــركة عل ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــس إدارة المؤسســة المختصــة بن مجل

القــرار إلا بعــد التصديــق عليــه مــن المجلــس التنفيــذى )مجلــس الــوزراء( . 

وتطبيقــاً لأحــكام هــذه اللائحــة أعــدت بعــض الشــركات جــداول بتقييــم وتصنيــف وظائفهــا مرفقــاً 

ــة  ــا اللجن ــد أن راجعته ــوزراء وبع ــس ال ــى مجل ــلتها إل ــف وأرس ــا جــداول بتعــادل هــذه الوظائ به

ــر  ــدة مــن 30 مــن نوفمب ــوزراء بجلســاته المنعق ــم والإدارة صــدق عليهــا مجلــس ال ــة للتنظي الوزاري

ســنة 1964 إلــى 25 مــن ينايــر 1965 ، كمــا وافقــت اللجنــة الوزاريــة للتنظيــم والإدارة فــى 26 مــن 

ــى القواعــد العامــة التــى تنبــع فــى تســوية حــالات العامليــن بالشــركات ، و  ديســمبر ســنة 1964عل

جــاء فــى الأحــكام العامــة التــى تضمنتهــا هــذه القواعــد أن لجــان شــئون العامليــن بالشــركات تختــص 

بالنظــر فــى الشــكاوى التــى قــد تترتــب علــى التســويات ويكــون البــت النهائــى فيهــا مــن ســلطة مجلــس 

إدارة الشــركة. 

ثــم أنشــئت بالشــركات لجــان لبحــث هــذه الشــكاوى ولجــان أخــرى فــى المؤسســات العامــة لنظــر 

التظلمــات مــن قــرارات هــذه اللجــان علــى أن تكــون قــرارات لجــان التظلمــات نهائيــة غيــر أن إنشــاء 

ــة لترتيــب الوظائــف بالجهــاز  ــى مجــرد تعليمــات مــن الإدارة المركزي ــاء عل ــم بن ــد ت هــذه اللجــان ق

المركــزى للتنظيــم والإدارة - ولا يســتند إلــى أســاس مــن لائحــة نظــام العامليــن بالشــركات التابعــة 

للمؤسســات العامــة الســالف الإشــارة إليهــا.

ــد  ــم 61 لســنة 1971 ق ــون رق ــه القان ــام الصــادر ب ــن بالقطــاع الع ــث إن نظــام العاملي ــن حي وم

اقتصــر علــى تخويــل المحاكــم التأديبيــة ســلطة الفصــل فــى بعــض القــرارات التأديبيــة المنصــوص 

عليهــا فــى المــادة 49 منــه ، كمــا نــص قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47لســنة 1972 

ــات  ــر المنازع ــص بنظ ــة تخت ــم التأديبي ــى أن المحاك ــر عل ــة عش ــادة الخامس ــن الم ــد أولاً م ــى البن ف

ــن وحــدات ،  ــا م ــا يتبعه ــة وم ــن بالمؤسســات العام ــن العاملي ــع م ــى تق ــات الت ــة عــن المخالف التأديبي



ــة  ــس الدول ــى بمجل ــى اختصــاص القســم القضائ ــادة العاشــرة عل ــث عشــر مــن الم ــد الثال ونــص البن

ــاً.  ــن بالقطــاع العــام فــى الحــدود المقــررة قانون ــى العاملي بالطعــون فــى الجــزاءات الموقعــة عل

ــى اختصــاص  ــام تدخــل ف ــى القطــاع الع ــك مــن منازعــات موظف ــا عــدا ذل ومقتضــى هــذا أن م

القضــاء العــادى باعتبــاره الجهــة القضائيــة ذات الولايــة العامــة فــى غيــر المنازعــات الإداريــة طبقــاً 

لمــا تقضــى بــه المــادة 15 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 46 لســنة 1972.

ومــن حيــث إن المدعــى يعمــل فــى شــركة القاهــرة للمنســوجات الحريريــة وهــى إحــدى شــركات 

القطــاع العــام ومــن ثــم فإنــه لا يعــد موظفــاً عامــاً. 

ولمــا كانــت الدعــوى المرفوعــة منــه لا تنطــوى علــى الطعــن فــى جــزاء تأديبــى أو قــرار 

صــادر مــن جهــة إداريــة بــل تقــوم علــى المجادلــة فــى صحــة التســوية التــى أجرتهــا الشــركة طبقــاً 

لقواعــد التقييــم والتعــادل والتســكين التــى وضعــت تنفيــذاً لأحــكام لائحــة العامليــن بالشــركات التابعــة 

للمؤسســات العامــة ومــن ثــم فــإن الدعــوى تكــون خارجــة عــن ولايــة القســم القضائــى بمجلــس الدولــة 

داخلــة فــى ولايــة القضــاء العــادي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى.



تنازع اختصاص ،قرار إدارى ،مؤسسات ،مجلس الدولة، موظف عام

القضية رقم 6 لسنة 4 قضائية عليا تنازع

باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من يناير سنة 1975.

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 4 قضائية عليا “ تنازع “ .

الوقائع

قدمــت المدعيــة طلبــا إلــى مكتــب علاقــات عمــل غــرب القاهــرة قالــت فيــه إنهــا التحقــت بالعمــل 

بمؤسســة أخبــار اليــوم بتاريــخ أول يونيــه ســنة 1957 بأجــر شــهرى مقــداره ثلاثــة وســتون جنيهــاً ، 

وفــى 12 مــن ســبتمبر ســنة 1966 طلــب إليهــا أن تقــدم اســتقالتها لأســباب لــم يفصــح عنهــا فقدمتهــا 

وقبلــت ، ولمــا تبينــت أن طلــب الاســتقالة لا يقــوم علــى أســاس إليهــا فقــد طلبــت إعادتهــا إلــى الخدمــة 

وصــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس الإدارة فــى 7 مــن ينايــر ســنة 1969 بإعادتهــا إلــى العمــل ، إلا 

أنهــا فوجئــت فــى 7 مــن مــارس ســنة 1969 بصــدور قــرار بفصلهــا مــن العمــل دون أى ســبب ظاهــر 

فقدمــت طلبــاً بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار ، ولمــا لــم يتــم تســوية النــزاع وديــاً فقــد أحيــل الطلــب بتاريــخ 

ــم  ــا برق ــد بجدوله ــه وقي ــت في ــة للب ــال الجزئي ــة شــئون العم ــى محكم ــارس ســنة1969 إل ــن م 17 م

1438 لســنة 1969 عمــال جزئــى القاهــرة.

ــب شــكلاً  ــول الطل ــتعجلة بقب ــة مس ــة بصف ــنة 1969 قضــت المحكم ــو س ــن يوني وبجلســة 25 م

وفــى موضوعــه بوقــف تنفيــذ قــرار فصــل المدعيــة وألزمــت المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدى لهــا 



أجرهــا مــن تاريــخ الفصــل إلــى تاريــخ القضــاء فــى الدعــوى الموضوعيــة بواقــع ثلاثــة وســتين جنيهــاً 

شــهرياً وألزمتــه المصاريــف ومبلــغ عشــرة جنيهــات أتعــاب للمحامــاة وحــددت جلســة 3 مــن ســبتمبر 

ســنة 1969 لنظــر الدعــوى الموضوعيــة ثــم قامــت المدعيــة بإعــان المدعــى عليــه بصفتــه بطلباتهــا 

الموضوعيــة وذلــك بصحيفــة معلنــة فــى 13 مــن ينايــر ســنة 1970 طلبــت فيهــا الحكــم بإلزامــه بــأن 

يــؤدى لهــا مبلــغ عشــرة آلاف جنيــه علــى ســبيل التعويــض عــن فصلهــا مــن العمــل والمصروفــات 

ــاص  ــدد لاختص ــاب المح ــاوز النص ــوب يج ــض المطل ــا كان التعوي ــاة ، ولم ــاب المحام ــل أتع ومقاب

المحكمــة الجزئيــة فقــد حكمــت هــذه المحكمــة بجلســة 4 مــن فبرايــر ســنة 1970 بعــدم اختصاصهــا 

قيميــا بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى محكمــة القاهــرة الابتدائيــة لنظرهــا وأحيلــت الدعــوى إلــى محكمــة 

القاهــرة الابتدائيــة الدائــرة 34 عمــال كلــى وقيــدت بجدولهــا برقــم 755 لســنة 1970 . 

وبجلســة 5 مــن مايــو ســنة 1970 قضــت هــذه المحكمــة بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر الدعــوى 

وبإحالتهــا بحالتهــا إلــى محكمــة القضــاء الإدارى بمجلــس الدولــة المختصــة بنظرهــا وألزمــت المدعيــة 

المصاريــف وخمســة جنيهــات مقابــل أتعــاب المحامــاة ، وأسســت حكمهــا علــى أن المؤسســات 

الصحفيــة هــى مؤسســات عامــة وأن العامليــن بهــا يعــدون مــن الموظفيــن العمومييــن ، ولمــا كانــت 

المدعيــة تعمــل بمؤسســة صحفيــة وتطلــب تعويضــاً عمــا لحقهــا مــن ضــرر مــن جــراء القــرار الــذى 

أصدرتــه هــذه المؤسســة بفصلهــا مــن عملهــا بغيــر الطريــق التأديبــى فــإن محكمــة القضــاء الإدارى 

بمجلــس الدولــة تكــون هــى المختصــة دون غيرهــا بنظــر النــزاع وتنفيــذاً لهــذا الحكــم أحيلــت الدعــوى 

إلــى محكمــة القضــاء الإدارى - هيئــة العقــود الإداريــة والتعويضــات - وقيــدت بجدولهــا برقــم 1469 

لســنة 24 ق. 

وبجلســة 19 مــن نوفمبــر ســنة 1972 قضــت محكمــة القضــاء الإدارى بعــدم اختصــاص مجلــس 

الدولــة بهيئــة قضــاء إدارى بنظــر الدعــوى وألزمــت المدعيــة المصروفــات ، وأقامــت قضاءهــا علــى 

أن المؤسســات الصحفيــة لا تعــدو أن تكــون مؤسســات خاصــة اعتبرهــا المشــرع فــى حكم المؤسســات 

العامــة فــى كيفيــة تأسيســها للشــركات المســاهمة اللازمة لمباشــرة نشــاطها الخاص بالنشــر أو الإعلان 



ــا ومســتخدميها  ــئولية مديريه ــق بأحــوال مس ــا يتعل ــا وفيم ــا به ــى علاقته ــع وف ــة أو التوزي أو الطباع

ــد وردت  ــر والاســتيراد وق ــة التصدي ــق بمزاول ــا يتعل ــات وفيم ــون العقوب ــى قان ــا ف المنصــوص عليه

المســائل التــى تعتبــر فيهــا المؤسســات الصحفيــة فــى حكــم المؤسســات العامــة علــى ســبيل الحصــر ، 

الأمــر الــذى يتعيــن معــه اعتبارهــا فيمــا يجــاوز هــذه المســائل فــى حكــم المؤسســات الخاصــة ، وعلــى 

ذلــك فــإن موظفــى وعمــال المؤسســات الصحفيــة لا يعتبــرون مــن الموظفيــن العمومييــن ولا تعتبــر 

ــى هــذه الدعــوى عــن  ــم يخــرج الفصــل ف ــن ومــن ث ــن العموميي ــة مــن الموظفي ــة بهــذه المثاب المدعي

ولايــة مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاء إدارى ، كمــا أن مــا تصــدره المؤسســة الصحفيــة مــن قــرارات لا 

تعتبــر قــرارات إداريــة ، ومــا يثــار مــن منازعــات حــول تصــرف القائميــن عليهــا لا يعتبــر منازعــات 

إداريــة ممــا يختــص مجلــس الدولــة بالفصــل فيــه ، ومــن ثــم لا يدخــل الفصــل فــى موضــوع التعويــض 

عــن الأضــرار المترتبــة علــى القــرار المطعــون فيــه فــى اختصــاص القضــاء الإداري.

وفــى 7 مــن مايــو ســنة 1973 أودعــت المدعيــة قلــم كتــاب المحكمــة العليــا صحيفــة هــذه الدعــوى 

طالبــة تعييــن الجهــة المختصــة بالفصــل فــى دعواهــا.

وقــدم المدعــى عليــه مذكــرة دفــع فيهــا بعــدم قبــول الدعــوى تأسيســاً علــى أن طلــب الفصــل فــى 

ــم لا  ــى الأحــكام المتنازعــة ومــن ث ــر عــادى ف ــق طعــن غي ــة طري ــر بمثاب ــازع الاختصــاص يعتب تن

يجــوز اللجــوء إليــه إلا بعــد اســتنفاد طــرق الطعــن المقــررة قانونــاً.و لمــا كانــت المدعيــة لــم تســلك 

ــب  ــإن طل ــن ف ــن المتنازعي ــى الحكمي ــى القضــاء العــادى والإدارى للطعــن ف هــذه الطــرق أمــام جهت

التنــازع يكــون غيــر مقبــول.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني.

وقــد نظــرت الدعــوى بجلســة 22 مــن أكتوبــر ســنة 1974 وأرجــئ النطــق بالحكــم لجلســة اليــوم 

وفيهــا صــدر الحكــم الآتــي:

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.



من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ومــن حيــث إن المدعيــة تســتند فــى طلــب تعييــن الجهــة المختصــة بنظــر الدعــوى إلــى قيــام تنــازع 

ــة( وجهــة القضــاء  ــن جهــة القضــاء العــادى )محكمــة القاهــرة الابتدائي ــى الاختصــاص بي ســلبى عل

الإدارى )هيئــة العقــود الإداريــة والتعويضــات بمحكمــة القضــاء الإدارى بمجلــس الدولــة( إذ قضــت 

كل منهمــا بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى.

ــى  ــب الفصــل ف ــى أن طل ــاً عل ــول الدعــوى تأسيس ــدم قب ــع بع ــه دف ــث إن المدعــى علي ــن حي وم

ــم لا  ــى الأحــكام المتنازعــة ومــن ث ــر عــادى ف ــق طعــن غي ــة طري ــر بمثاب ــازع الاختصــاص يعتب تن

يجــوز اللجــوء إليــه إلا بعــد اســتنفاد طــرق الطعــن المقــررة قانونــاً ولمــا كانــت المدعيــة لــم تســلك هــذه 

الطــرق أمــام جهتــى القضــاء العــادى والإدارى طعنــاً فــى الحكميــن المتنازعيــن فــإن طلــب التنــازع 

يكــون غيــر مقبــول.

ومــن حيــث إن منــاط قبــول طلــب الفصــل فــى تنــازع الاختصــاص أمــام المحكمــة العليــا تطبيقــاً 

للمــادة 17 فقــرة أولــى مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 43 لســنة 1965 التــى 

أحالــت إليهــا المــادة الرابعــة فقــرة رابعــة مــن قانــون إنشــاء المحكمــة العليــا الصــادر بالقانــون رقــم 

ــام  ــون الإجــراءات والرســوم أم ــن قان ــى م ــادة الأول ــن الم ــة م ــرة الثاني ــذا الفق ــنة 1969 وك 81 لس

المحكمــة العليــا الصــادر بالقانــون رقــم 66 لســنة 1970 هــو أن تطــرح دعــوى عــن موضــوع واحــد 

ــة ذات اختصــاص قضائــى وأمــام  ــة هيئ أمــام جهــة القضــاء العــادى أو جهــة القضــاء الإدارى أو أي

ــى  ــى إحداهمــا عــن نظرهــا أو تتخل ــة ذات اختصــاص قضائــى أخــرى ولا تتخل جهــة قضــاء أو هيئ

ــى أو الســلبى أن  ــازع الاختصــاص الإيجاب ــى تن ــب الفصــل ف ــول طل ــا ولا يشــترط لقب ــا عنه كلتاهم

تكــون الأحــكام الصــادرة بالاختصــاص أو بعــدم الاختصــاص نهائيــة ، إذ لــم يســتلزم القانــون نهائيــة 

الأحــكام إلا فــى النــزاع الــذى يقــوم بشــأن تنفيــذ حكميــن متناقضيــن ، وكذلــك لا يعتبــر طلــب الفصــل 

ــا وهــى  ــر المحكمــة العلي ــاً مــن طــرق الطعــن فــى الأحــكام ولا تعتب ــازع الاختصــاص طريق فــى تن

بصــدد الفصــل فــى هــذا التنــازع جهــة طعــن فــى تلــك الأحــكام ولا تمتــد ولايتهــا إلــى بحــث مــدى 



ــد أى الجهــات  ــى تحدي ــل يقتصــر بحثهــا عل ــا ب ــا وتقويمه ــون وتصحيحه ــك الأحــكام للقان ــة تل مطابق

ــول  ــدم قب ــع بع ــون الدف ــم يك ــن ث ــة ، وم ــى المنازع ــى المختصــة بالفصــل ف ــة ه ــة المتنازع القضائي

الدعــوى غيــر قائــم علــى أســاس ســليم مــن القانــون متعينــاً رفضــه.

ومــن حيــث إنــه بالنســبة إلــى موضــوع الدعــوى فــإن مقطــع الخلاف حــول تحديــد الجهــة القضائية 

المختصــة بنظــر الدعــوى هــو فــى تحديــد صفــة المدعيــة وطبيعــة القــرار الصــادر بفصلهــا بتاريــخ 6 

مــن مــارس ســنة 1969 وهــل تنــدرج فــى عــداد الموظفيــن العمومييــن ويكــون القــرار الصــادر قــراراً 

إداريــاً ممــا تختــص بالفصــل فــى الطعــن فيــه محكمــة القضــاء الإدارى ، أو أن المدعيــة لا تعتبــر مــن 

الموظفيــن العمومييــن وأن القــرار بفصلهــا ليســت لــه صفــة القــرارات الإداريــة فيكــون الاختصــاص 

ــر  ــى غي ــة ف ــة العام ــة ذات الولاي ــة القضائي ــا الجه ــادى باعتباره ــة القضــاء الع بنظــر الدعــوى لجه

المنازعــات الإداريــة إعمــالاً لنــص المــادة 15 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 

46 لســنة 1972.

ــد  ــة أو أح ــره الدول ــام تدي ــق ع ــة مرف ــى خدم ــل ف ــن يعم ــو م ــام ه ــث إن الموظــف الع ــن حي وم

ــون صــادراً  ــاً يجــب أن يك ــرار إداري ــر الق ــى يعتب ــه لك ــا أن ــام الأخــرى ، كم ــون الع أشــخاص القان

ــح  ــن واللوائ ــة إفصاحــاً عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القواني مــن جهــة إداري

بقصــد إحــداث أثــر قانونــى معيــن. ولمــا كانــت المدعيــة تعمــل فــى مؤسســة أخبــار اليــوم وهــى مــن 

المؤسســات الصحفيــة الخاضعــة لأحــكام القانــون رقــم 156 لســنة 1960 بتنظيــم الصحافــة والقانــون 

رقــم 151 لســنة 1964 بشــأن المؤسســات الصحفيــة ، وكان قــرار فصلهــا الــذى تطلــب التعويــض 

عمــا ترتــب عليــه مــن ضــرر قــد صــدر مــن رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة المذكــورة ، فــإن الفصــل 

ــر  ــة وهــل تعتب ــا القانوني ــد طبيعته ــا وتحدي ــف المؤسســة المشــار إليه ــزاع يقتضــى تكيي ــذا الن ــى ه ف

شــخصاً معنويــاً عامــا يقــوم علــى إدارة مرفــق عــام فيعتبــر العاملــون بهــا موظفيــن عمومييــن وتعتبــر 

ــى نطــاق أشــخاص  ــل ف ــا تدخ ــة أم أنه ــرارات إداري ــة ق ــا الداخلي ــن أجهزته ــرارات الصــادرة ع الق

القانــون الخــاص فيعتبــر العاملــون بهــا عمــالاً عادييــن تربطهــم بهــا علاقــة عقديــة يحكمهــا القانــون 



ــة. ــة القــرارات الإداري الخــاص ولا يكــون لتصرفاتهــا بشــأن هــؤلاء العامليــن صف

ــة  ــادة الثالث ــى الم ــص ف ــة ين ــم الصحاف ــنة 1960 بتنظي ــم 156 لس ــون رق ــث إن القان ــن حي وم

منــه علــى أنــه “ تــؤول إلــى الاتحــاد القومــى ملكيــة الصحــف الآتيــة وجميــع ملحقاتهــا وينقــل إليــه 

مــا لأصحابهــا مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن التزامــات وذلــك مقابــل تعويضهــم بقيمتهــا مقــدرة وفقــاً 

ــون. لأحــكام هــذا القان

ــف دار  ــف - صح ــف دار روز اليوس ــوم - صح ــار الي ــف دار أخب ــرام- صح ــف دار الأه صح

ــال. اله

ويعتبــر مــن ملحقــات الصحــف بوجــه خــاص دور الصحــف والآلات والأجهــزة المعــدة لطبعهــا 

أو توزيعهــا ومؤسســات الطباعــة والإعــان والتوزيــع المتصلــة بهــا.”

ــات خاصــة لإدارة  ــى مؤسس ــاد القوم ــى أن “ يشــكل الاتح ــه عل ــة من ــادة السادس ــص الم ــا تن كم

الصحــف التــى يملكهــا ويعيــن لــكل مؤسســة مجلــس إدارة يتولــى مســئولية إدارة صحــف المؤسســة “ 

وقــد أصــدر رئيــس الاتحــاد القومــى تنفيــذاً للقانــون المتقــدم ذكــره قــراراً بشــأن المؤسســات الخاصــة 

لإدارة الصحــف التــى آلــت ملكيتهــا إلــى الاتحــاد القومــى وتشــكيل مجالــس إدارة المؤسســات المذكورة 

ومنهــا صحــف دار أخبــار اليــوم التــى أنشــأ لهــا مؤسســة خاصــة تســمى مؤسســة الأخبــار.

ومــن حيــث إن القانــون رقــم 151 لســنة 1964 بشــأن المؤسســات الصحفيــة ينــص فــى مادتــه 

الثانيــة فقــرة أولــى علــى أن “ للمؤسســة الصحفيــة تأســيس شــركات مســاهمة بمفردهــا وذلــك لمباشــرة 

نشــاطها الخــاص بالنشــر أو الإعــان أو الطباعــة أو التوزيــع ويكــون تأســيس هــذه الشــركات وتنظيــم 

ــع  ــة ذات الطاب ــررة بالنســبة للمؤسســات العام ــق القواعــد المق ــا وف ــة به ــة المؤسســات الصحفي علاق

الاقتصــادى “ كمــا تنــص المــادة الثالثــة منــه علــى أن “ تعتبــر المؤسســات الصحفيــة المشــار إليهــا 

فــى هــذا القانــون فــى حكــم المؤسســات العامــة فيمــا يتعلــق بأحــوال مســئولية مديرهــا ومســتخدميها 

المنصــوص عليهــا فــى قانــون العقوبــات وفيمــا يتعلــق بمزاولــة التصديــر والاســتيراد” وتنــص المــادة 



الرابعــة منــه علــى أن “يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم 156 لســنة 1960 فيمــا لا يتعــارض مــع 

أحــكام هــذا القانــون. وتحــل اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد الاشــتراكى محــل الاتحــاد القومــى فــى كل مــا 

يتعلــق بالاختصاصــات المخولــة لــه طبقــاً لأحــكام القانــون رقــم 156 لســنة 1960.

ومــن حيــث إن جهتــى القضــاء العــادى والإدارى قــد اختلفــت وجهــات نظرهــا فــى تفســير 

النصــوص المتقدمــة وفــى تحديــد التكييــف القانونــى للمؤسســات الصحفيــة إذ ذهبــت محكمــة القاهــرة 

الابتدائيــة فــى حكمهــا إلــى أن أيلولــة الصحــف إلــى الاتحــاد الاشــتراكى تجعــل أموالهــا أمــوالا عامــة 

وتجعــل الصحافــة أهــم مرافــق الدولــة ، ومــن ثــم فــإن المؤسســات التــى تقــوم علــى إدارة الصحــف 

ــن  ــر م ــة تعتب ــات العام ــت المؤسس ــا كان ــة ، ولم ــات خاص ــت مؤسس ــة وليس ــات عام ــر مؤسس تعتب

أشــخاص القانــون العــام والعاملــون بهــا يعتبــرون مــن الموظفيــن العمومييــن فــإن الاختصــاص بنظــر 

الدعــوى وموضوعهــا المطالبــة بالتعويــض عــن فصــل المدعيــة بغيــر الطريــق التأديبــى يكــون لجهــة 

القضــاء الإدارى إعمــالاً لنــص الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثامنــة وللمــادة التاســعة مــن قانــون تنظيــم 

ــاً  ــا مذهب ــى حكمه ــة القضــاء الإدارى ف ــت محكم ــا ذهب ــم 55 لســنة 1959 ، بينم ــة رق ــس الدول مجل

عكســياً إذ رأت المؤسســات الصحفيــة لا تعــدو أن تكــون مؤسســات خاصــة اعتبرهــا الشــارع فــى حكــم 

المؤسســات العامــة فــى مســائل وردت علــى ســبيل الحصــر ، الأمــر الــذى يتعيــن معــه معاملتهــا فيمــا 

يجــاوز هــذه المســائل باعتبارهــا مؤسســات خاصــة ومــن ثــم فــإن العامليــن بهــا لا يعتبــرون موظفيــن 

عمومييــن ولا تعتبــر قراراتهــا قــرارات إداريــة ، وإذ كانــت المدعيــة تعمــل محــررة بمؤسســة أخبــار 

اليــوم وهــى مــن المؤسســات الصحفيــة الخاصــة فإنــه لا يكــون لهــا صفــة الموظــف العــام ولا يكــون 

ــا  ــى دعواه ــل ف ــرج الفص ــك يخ ــاً لذل ــة ، وتبع ــرارات الإداري ــة الق ــا طبيع ــادر بفصله ــرار الص للق

الموضوعيــة عــن ولايــة مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاء إداري.

ــى  ــى ف ــة ه ــات الصحفي ــة أن المؤسس ــوص المتقدم ــتقراء النص ــن اس ــن م ــه يبي ــث إن ــن حي وم

ــك أن المشــرع أجــرى عليهــا حكــم المؤسســات العامــة فــى مســائل  حقيقتهــا مؤسســات خاصــة ، ذل

حددهــا علــى ســبيل الحصــر وهــى المتعلقــة بكيفيــة تأســيس الشــركات المســاهمة التــى تنشــئها وتنظيــم 



علاقتهــا بهــذه الشــركات وبأحــوال مســئولية مديــرى المؤسســات الصحفيــة ومســتخدميها المنصــوص 

ــدل  ــا ي ــو م ــتيراد وه ــر والاس ــة التصدي ــة بمزاول ــائل المتعلق ــم المس ــات ث ــون العقوب ــى قان ــا ف عليه

ــد هــذا  ــر فيمــا عــدا هــذه المســائل مؤسســات خاصــة - يؤي ــى أن هــذه المؤسســات تعتب بوضــوح عل

النظــر أن القانــون رقــم 76 لســنة 1970 بإنشــاء نقابــة الصحفييــن قــد عــرض لوصــف العلاقــة بيــن 

الصحفــى والمؤسســة الصحفيــة أو مالــك الصحيفــة التــى يعمــل بهــا مقــرراً أنهــا علاقــة عقديــة أساســها 

عقــد عمــل )اســتخدام( لمــدة محــددة أو غيــر محــددة ، وأن هــذا العقــد يجــب أن يكــون ثابتــاً بالكتابــة 

ــة التــى يتفــق عليهــا بيــن  ــا التكميلي ــع المزاي ــه والمرتــب وجمي ــى نــوع العمــل ومكان وأن يشــتمل عل

الطرفيــن وأنــه إذا رغــب أحــد الطرفيــن فــى فســخ العقــد وجــب عليــه أن يعلــن الطــرف الآخــر كتابــة 

قبــل الموعــد المحــدد لنهايــة العقــد بشــهرين علــى الأقــل إن كانــت المــدة ســنة فأكثــر أو كان العقــد غيــر 

محــدد المــدة وشــهر علــى الأقــل إذا كانــت المــدة أقــل مــن ســنة وأنــه إذا فصلــت المؤسســة الصحفيــة 

أو مالــك الصحيفــة الصحفــى قبــل انتهــاء مــدة العقــد لزمــه أجــره عــن باقــى المــدة التــى لا يجــد فيهــا 

عمــاً فــإذا فصلــه دون اتبــاع مــا ينــص عليــه القانــون لزمــه أجــره عــن باقــى مــدة العقــد.

ومــن حيــث إنــه يخلــص مــن ذلــك أن المؤسســات الصحفيــة مؤسســات خاصــة وليســت مؤسســات 

ــا بشــأن هــؤلاء  ــن ولا يكــون لتصرفاته ــن عموميي ــون بهــا موظفي ــر العامل ــم لا يعتب عامــة ، ومــن ث

العامليــن صفــة القــرارات الإداريــة.

ــنة  ــم 47 لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــس الدول ــون مجل ــن قان ــرة م ــادة العاش ــث إن الم ــن حي وم

ــات  ــا الطلب ــا ومنه ــل فيه ــة بالفص ــس الدول ــم مجل ــص محاك ــى تخت ــائل الت ــددت المس ــد ح 1972ق

ــاش  ــى المع ــم إل ــادرة بإحالته ــة الص ــرارات الإداري ــاء الق ــون بإلغ ــون العمومي ــا الموظف ــى يقدمه الت

أو الاســتيداع أو فصلهــم بغيــر الطريــق التأديبــى والطلبــات التــى يقدمهــا الأفــراد أو الهيئــات بإلغــاء 

القــرارات الإداريــة النهائيــة والطلبــات التــى يقدمهــا الموظفــون العموميــون بإلغــاء القــرارات النهائيــة 

ــة  ــة أو تبعي ــة أصلي ــات التعويــض عــن هــذه القــرارات ســواء رفعــت بصف ــة وطلب للســلطات التأديبي

ــث عشــر مــن المــادة المشــار إليهــا( .  ــود رابعــاً وخامســاً وتاســعاً وعاشــراً وثال )للبن



ــض عــن  ــة بنظــر دعــاوى التعوي ــس الدول ــم مجل ــذه النصــوص أن اختصــاص محاك ــؤدى ه وم

الأضــرار المترتبــة علــى قــرارات الفصــل مــن الخدمــة منــوط بــأن يكــون الفصــل متعلقــاً بموظف عام 

ســواء أكان فصــاً تأديبيــاً أو بغيــر الطريــق التأديبــي. ولمــا كانــت المدعيــة تعمــل بمؤسســة الأخبــار ، 

وهــى مؤسســة خاصــة ، فإنهــا لا تعتبــر مــن الموظفيــن العمومييــن ولا يكــون للقــرار الصــادر بفصلهــا 

صفــة القــرارات الإداريــة التــى يختــص بالفصــل فيهــا القضــاء الإدارى إلغــاء وتعويضــاً فــإن دعــوى 

التعويــض عــن هــذا الفصــل تخــرج عــن ولايــة محاكــم مجلــس الدولــة وتدخــل فــى اختصــاص جهــة 

القضــاء العــادى باعتبارهــا الجهــة القضائيــة صاحبــة الولايــة العامــة فــى غيــر المنازعــات الإداريــة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى.

دعوى دستورية - موظف عام 

قضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 18 أبريل سنة 1992 م .

أصدرت الحكم الآتى

فــى القضيــة المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا برقــم 19 لســنة 8 قضائيــة “ دســتورية 

. “

الإجراءات



ــوى  ــة الدع ــة صحيف ــاب المحكم ــم كت ــى قل ــنة 1986 أودع المدع ــطس س ــن أغس ــث م ــى الثال ف

الماثلــة طالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية المــواد 63 ، 64 ، 162 ، 210 ، 232 مــن قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظــرت الدعــوى علــى الوجــه المبيــن بمحضــر الجلســة ، وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم فيهــا 

بجلســة اليــوم .

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

ــى أن  ــل ف ــائر الأوراق - تتحص ــوى وس ــة الدع ــن صحيف ــن م ــا يبي ــى م ــع - عل ــث إن الوقائ حي

المدعــى كان قــد أقــام ضــد وزيــر الثقافــة الدعــوى رقــم 4133 لســنة 1983 مســتعجل القاهــرة طالبــاً 

الحكــم بصفــة مســتعجلة بنــدب الخبيــر المختــص لإثبــات حالــة أفــام الماســتر فيديــو التــى قــام تابعــو 

الوزيــر بمحــو تســجيلاتها ، وتقديــر قيمــة مــا أصابــه مــن ضــرر مــن جــراء ذلــك ، فأصــدرت محكمــة 

ــى  ــر مختــص ف ــدب خبي ــاً بن ــاً تمهيدي ــر ســنة 1983 حكم ــى 7 نوفمب القاهــرة للأمــور المســتعجلة ف

المرئيــات والصوتيــان لمعاينــة الأفــام المشــار إليهــا وإثبــات حالتهــا وتقديــر قيمتهــا مســجلة وخاليــة 

وقيمــة الضــرر الناجــم عــن محوهــا ، وكلفــت المدعــى إيــداع أمانــة قدرهــا مائــة جنيــه أتعابــاً للخبيــر 

، فقــام المدعــى بذلــك ، إلا أن مكتــب خبــراء جنــوب القاهــرة أخطــأ بتكليفــه أحــد خبــراء الجــدول مــن 

المهندســين المعمارييــن بمباشــرة المأموريــة التــى فصلهــا الحكــم التمهيــدى ، وقــد اعتــرض المدعــى 

علــى قيــام هــذا المهنــدس بالمأموريــة لعــدم خبرتــه فــى مجــال الصوتيــات والمرئيــات ، إلا أنــه مضــى 

ــدس باختــاس  ــك المهن ــدم المدعــى بشــكوى اتهــم فيهــا ذل ــة ، فتق ــام بقبــض الأمان ــى مباشــرتها وق ف

ــم  ــن ث ــة ، وم ــى اقتضــاء الأمان ــر ذى الحــق ف ــة الخبي ــه وانتحــال صف ــام والاســتيلاء علي ــال الع الم

ارتكابــه الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى المــواد 112 ، 113 ، 211 مــن قانــون العقوبــات ، وقامــت 



النيابــة العامــة بتحقيــق هــذه الشــكوى بســماع أقــوال وكيــل المدعــى الــذى ادعــى مدنيــاً مطالبــاً إلــزام 

ــاً بمــا مقــداره واحــد وخمســون جنيهــاً . وإذ أصــدرت النيابــة العامــة  المشــكو ضــده بتعويضــه مؤقت

قرارهــا بحفــظ الأوراق وقيدهــا بدفتــر الشــكاوى الإداريــة برقــم 5664 لســنة 1985 إدارى عابديــن ، 

فقــد تظلــم الشــاكى - بصفتــه مدعيــاً بالحقــوق المدنيــة - مــن هــذا القــرار ، ونظــر تظلمــه أمــام محكمــة 

جنيايــات القاهــرة منعقــدة فــى غرفــة المشــورة ، حيــث دفــع بجلســة 15 يونيــة 1986 بعــدم دســتورية 

ــراءات  ــاذ إج ــت باتخ ــة ، فصرح ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــواد 63 ، 64 ، 162 ، 210 م الم

الطعــن بعــدم دســتورية المــواد المشــار إليهــا والمــادة 232 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، فأقــام 

دعــواه الماثلــة .

وحيــث إن ولايــة هــذه المحكمــة فــى الدعــاوى الدســتورية - وعلــى مــا جــرى بــه قضاؤهــا - لا 

تقــوم إلا باتصالهــا بالدعــوى اتصــالاً مطابقــاً للأوضــاع المقــررة فــى قانونهــا ، وكان نطــاق الدعــوى 

الدســتورية التــى أتــاح المشــرع للخصــوم إقامتهــا يتحــدد بنطــاق الدفــع بعــدم الدســتورية الــذى أثيــر 

ــى الدعــوى  ــه ، وكان المدعــى - ف ــا جديت ــدر فيه ــى تق ــدود الت ــى الح ــة الموضــوع ، وف ــام محكم أم

ــن  ــواد 63 ، 64 ، 162 ، 210 م ــتورية الم ــدم دس ــوع بع ــة الموض ــام محكم ــع أم ــد دف ــة - ق الماثل

ــة  ــواد مضيف ــك الم ــتورية تل ــدم دس ــوى بع ــع الدع ــه برف ــة ، فصرحــت ل ــراءات الجنائي ــون الإج قان

إليهــا المــادة 232 مــن القانــون ذاتــه دون دفــع مســبق بعــدم دســتوريتها ، فــإن الطعــن بعــدم دســتورية 

هــذه المــادة الأخيــرة يكــون مجــاوزاً النطــاق الــذى تتحــدد بــه المســألة الدســتورية التــى تدعــى هــذه 

ــى شــقها الخــاص بالطعــن  ــة - ف ــاء اتصــال الدعــوى الماثل ــا ، بمــا مــؤداه انتف المحكمــة للفصــل فيه

علــى المــادة 232 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة - بالمحكمــة الدســتورية العليــا ، اتصــالاً مطابقــاً 

ــة  ــط جوهري ــا ضواب ــا بوصفه ــروج عليه ــوز الخ ــى لا يج ــا ، والت ــمها قانونه ــى رس ــاع الت للأوض

فرضهــا المشــرع لمصلحــة عامــة كــى ينتظــم التداعــى فــى المســائل الدســتورية وفقــاً للقواعــد التــى 

حددهــا ، الأمــر الــذى يتعيــن معــه الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة إليهــا ، وليــس ســائغاً القــول 

بــأن المــادة 232 المشــار إليهــا والتــى أضافتهــا محكمــة الموضــوع إلــى المــواد التــى دفــع المدعــى 



ــك أن  ــا ، ذل ــى المحكمــة الدســتورية العلي ــا مباشــرة إل ــة منه ــر محال ــا بعــدم دســتوريتها ، تعتب أمامه

ــن  ــل م ــوع أن تحي ــة الموض ــول محكم ــة وإن خ ــذه المحكم ــون ه ــن قان ــادة 29 م ــن الم ــد )أ( م البن

جانبهــا النصــوص التشــريعية التــى تقــوم لديهــا شــبهة قويــة علــى مخالفتهــا أحــكام الدســتور ، ويكــون 

الفصــل فــى دســتوريتها لازمــاً للفصــل فــى الطلبــات الموضوعيــة المرتبطــة بهــا والمطروحــة عليهــا 

، إلا أن مباشــرة محكمــة الموضــوع لهــذا الاختصــاص يقتضيهــا أن تصــدر بالإحالــة حكمــاً بمعنــى 

الكلمــة يكــون قاطعــاً فــى دلالتــه علــى انعقــاد إرادتهــا علــى أن تعــرض بنفســها المســألة الدســتورية 

علــى المحكمــة الدســتورية العليــا ، وأن يكــون قضاؤهــا بالإحالــة متضمنــاً تحديــداً كافيــاً للنصــوص 

التشــريعية المطعــون عليهــا ونصــوص الدســتور المدعــى مخالفتهــا والأوجــه التــى تقــوم عليهــا هــذه 

المخالفــة ، وهــو مــا لــم يتحقــق فــى الدعــوى الماثلــة .

وحيــث إن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن المصلحــة الشــخصية المباشــرة تعــد شــرطاً 

لقبــول الدعــوى الدســتورية ، وإن مناطهــا أن يكــون ثمــة ارتبــاط بينهــا وبيــن المصلحــة القائمــة فــى 

الدعــوى الموضوعيــة ، وذلــك بــأن يكــون الحكــم فــى المســألة الدســتورية لازمــاً للفصــل فــى الطلبــات 

المرتبطــة بهــا والمطروحــة أمــام محكمــة الموضــوع ، وكان مــن المقــرر - وعلــى مــا جــرى بــه قضاء 

هــذه المحكمــة - أن المصلحــة الشــخصية المباشــرة لا تعتبــر متحققــة بالضــرورة بنــاء علــى مجــرد 

ــه  ــص - بتطبيق ــذا الن ــون ه ــن أن يك ــل يتعي ــه للدســتور ، ب ــون علي ــص التشــريعى المطع ــة الن مخالف

علــى المدعــى - قــد أخــل بأحــد الحقــوق التــى كفلهــا الدســتور علــى نحــو ألحــق بــه ضــرراً مباشــراً ، 

وبذلــك يكــون شــرط المصلحــة الشــخصية المباشــرة فــى الدعــوى الدســتورية مرتبطــاً بالخصــم الــذى 

أثــار المســألة الدســتورية ، وليــس بهــذه المســألة فــى ذاتهــا منظــوراً إليهــا بصفــة مجــردة ، وبالتالــى 

ــا  ــا ، ولا يتداخــل أحدهم ــاً مفهومه ــن يحــددان مع ــر شــرطين أوليي ــذه المصلحــة إلا بتواف ــوم ه لا تق

مــع الآخــر أو يندمــج فيــه ، وإن كان اســتقلال كل منهمــا عــن الآخــر لا ينفــى تكاملهمــا ، وبدونهمــا 

مجتمعيــن لا يجــوز لهــذه المحكمــة أن تباشــر رقابتهــا علــى دســتورية النصــوص التشــريعية ، أولهمــا 

أن يقيــم المدعــى - وفــى حــدود الصفــة التــى اختصــم بهــا النــص التشــريعى المطعــون عليــه - الدليــل 



علــى أن ضــرراً واقعيــاً - اقتصاديــاً أو غيــره - قــد لحــق بــه ، ويتعيــن أن يكــون هــذا الضــرر مباشــراً 

ــاً أو  ــس ضــرراً متوهم ــة ، ولي ــة القضائي ــه بالترضي ــه ومواجهت ــاً إدراك ، مســتقلاً بعناصــره ، ممكن

ــى  ــة لا يتوخــى الفصــل ف ــذه المحكم ــى ه ــة الدســتورية إل ــك أن إســناد الرقاب ــاً ، ذل ــاً أو مجه نظري

خصومــة قضائيــة تكــون فيهــا المصلحــة نظريــة صرفــة كتلــك التــى تتوخــى تقريــر حكــم الدســتور 

مجــرداً فــى موضــوع معيــن لأغــراض أكاديميــة أو أيدلوجيــة أو دفاعــاً عــن قيــم مثاليــة يرجــى تثبيتهــا 

، أو كنــوع مــن التعبيــر فــى الفــراغ عــن وجهــة نظــر شــخصية ، أو لتوكيــد مبــدأ ســيادة القانــون فــى 

مواجهــة صــور مــن الإخــال بمضمونــه لا صلــة للطاعــن بهــا ، أو لإرســاء مفهــوم معيــن فــى شــأن 

مســألة لــم يترتــب عليهــا ضــرر بالطاعــن ولــو كانــت تثيــر اهتمامــاً عامــاً ، وإنمــا قصــد المشــرع بهــذه 

الرقابــة أن تقــدم المحكمــة مــن خلالهــا الترضيــة التــى تقتضيهــا أحــكام الدســتور عنــد وقــوع عــدوان 

علــى الحقــوق التــى كفلهــا ، ومــن ثــم تكــون هــذه الرقابــة موطئــاً لمواجهــة أضــرار واقعيــة بغيــة ردهــا 

وتصفيــة آثارهــا القانونيــة ، ولا يتصــور أن تقــوم المصلحــة الشــخصية المباشــرة إلا مرتبطــة بدفعهــا 

ــا  ــه ، بم ــى النــص التشــريعى المطعــون علي ــى هــذا الضــرر إل ــا : أن يكــون مــرد الأمــر ف ، ثانيهم

مــؤداه قيــام علاقــة ســببية بينهمــا تحتــم أن يكــون الضــرر المدعــى بــه ناشــئاً عــن هــذا النــص ومترتبــاً 

عليــه ، فــإذا لــم يكــن النــص التشــريعى قــد طبــق علــى المدعــى أصــاً ، أو كان مــن غيــر المخاطبيــن 

بأحكامــه ، أو كان قــد أفــاد مــن مزايــاه ، أو كان الإخــال بالحقــوق التــى يدعيهــا لا يعــود إليــه ، فــإن 

المصلحــة الشــخصية المباشــرة تكــون منتفيــة ، ذلــك أن إبطــال النــص التشــريعى فــى هــذه الصــور 

جميعهــا لــم يحقــق للمدعــى أيــة فائــدة عمليــة يمكــن أن يتغيــر بهــا مركــزه القانونــى بعــد الفصــل فــى 

الدعــوى الدســتورية عمــا كان عليــه قبــل رفعهــا .

وحيــث إنــه بالبنــاء علــى مــا تقــدم ، يبــرز شــرط المصلحــة الشــخصية المباشــرة باعتبــاره محــدداً 

لفكــرة الخصومــة فــى الدعــوى الدســتورية ، ومبلــوراً نطــاق المســألة الدســتورية التــى تدعــى هــذه 

المحكمــة للفصــل فيهــا ، ومؤكــداً ضــرورة أن تكــون المنفعــة التــى يقررهــا القانــون هــى محصلتهــا 

ــه  ــتور أو مخالفت ــه للدس ــون علي ــريعى المطع ــص التش ــة الن ــن مطابق ــاً ع ــاً دوم ــة ، ومنفص النهائي



لأحكامــه .

وحيــث إنــه متــى كان مــا تقــدم ، وكان المدعــى - بوصفــه مدعيــاً بالحقــوق المدنيــة أثنــاء تحقيــق 

أجرتــه النيابــة العامــة - قــد طعــن فــى القــرار الصــادر عنهــا بحفــظ شــكواه إداريــاً ، وكان هــذا القــرار 

لا يعــدو أن يكــون تصرفــاً قضائيــاً مــن جانبهــا فــى التحقيــق الابتدائــى الــذى أجرتــه متضمنــاً إنهــاءه 

وقوفــاً بالدعــوى الجنائيــة عنــد هــذه المرحلــة لانتفــاء مقتضيــات رفعهــا - بحالتهــا - إلــى القضــاء ، 

فــإن ذلــك القــرار ، وإعمــالاً لنــص المــادة 209 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ينحــل إلــى أمــر بــألا 

وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة يكــون بذاتــه مانعــاً مــن العــودة إلــى التحقيــق الابتدائــى إلا إذا ظهــرت 

ــة ، وإذ طعــن المدعــى بالحقــوق  ــل انتهــاء المــدة المقــررة لســقوط الدعــوى الجنائي ــدة قب ــل جدي دلائ

المدنيــة فــى هــذا الأمــر أمــام محكمــة الجنايــات منعقــدة فــى غرفــة المشــورة ، وكانــت الفقــرة الأولــى 

مــن المــادة 210 إجــراءات جنائيــة معدلــة بالقانــون 373 لســنة 1972 - التــى تخــول المدعــى 

بالحقــوق المدنيــة الطعــن فــى الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى مــا لــم 

يكــن صــادراً فــى تهمــة موجهــة ضــد أحــد الموظفيــن أو المســتخدمين العاميــن أو أحــد رجــال الضبــط 

لجريمــة ارتكبهــا أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها مــن غيــر الجرائــم المشــار إليهــا فــى المــادة 123 

عقوبــات - هــى التــى تحــول بذاتهــا بيــن المدعــى بالحقــوق المدنيــة وبيــن الطعــن فــى قــرار أصدرتــه 

النيابــة العامــة فــى شــأن اتهــام موجــه إلــى خبيــر يشــغل وظيفــة عامــة بمقولــة ارتكابــه جريمــة أثنــاء 

تأديتــه لواجباتهــا وكان الدفــع بعــدم الدســتورية الــذى أبــداه المدعــى أمــام المحكمــة منعقــدة فــى غرفــة 

المشــورة يتوخــى فــى حقيقــة مرمــاه إســقاط حكــم الفقــرة الأولــى ســالفة البيــان بوصفهــا عائقــاً يحــول 

دون انفتــاح طريــق الطعــن أمامــه فــى القــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى 

الجنائيــة فــى الإطــار المتقــدم ، فــإن مصلحتــه الشــخصية المباشــرة فــى الدعــوى الدســتورية الماثلــة 

ــون  ــن قان ــواد 63 ، 64 ، 162 م ــك دون الم ــا وذل ــرة وحده ــذه الفق ــى ه ــن عل ــى الطع ــر ف تنحص

الإجــراءات الجنائيــة التــى ليــس لهــا مــن صلــة بطلباتــه أمــام غرفــة المشــورة ؟ ذلــك أن المــادة 63 

بفقراتهــا الأربــع لا شــأن لهــا بقــرار بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة صــدر عــن النيابــة العامــة 



علــى ضــوء التحقيــق الابتدائــى الــذى أجرتــه وأســاس ذلــك أنهــا تنظــم اختصــاص النيابــة العامــة فــى 

مجــال تصرفهــا فــى التهمــة وفــق مــا أســفرت عنــه أعمــال الاســتدلال ، وهــى أعمــال لابــد أن يعقبهــا 

بــدء التحقيــق الابتدائــى إذا كانــت الجريمــة جنايــة ، أمــا المــادة 64 فتحــدد الأحــوال التــى يجــوز فيهــا 

للنيابــة العامــة أن تطلــب مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة نــدب أحــد قضاتهــا لمباشــرة التحقيــق فــى 

جنايــة أو جنحــة ، ولا صلــة لهــا بالتالــى بمصلحــة المدعــى بالحقــوق المدنيــة فــى دعــواه الموضوعيــة 

التــى يطعــن فيهــا علــى قــرار النيابــة العامــة بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة الصــادر عنهــا بعــد 

مباشــرتها التحقيــق بنفســها ، والأمــر كذلــك بالنســبة إلــى المــادة 162 لأن حكمهــا خــاص بحــدود حــق 

المدعــى بالحقــوق المدنيــة فــى الطعــن - اســتئنافياً - علــى الأمــر الصــادر مــن قاضــى التحقيــق بــألا 

وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة ، ومــن ثــم يتعيــن الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة إلــى الطعــن 

علــى المــواد 63 ، 64 ، 162 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة .

وحيــث إنــه متــى كان مــا تقــدم ، وكانــت مصلحــة المدعــى - فــى الدعــوى الماثلــة - تنحصــر فــى 

ــه مــن  ــة فيمــا تضمنت ــون الإجــراءات الجنائي ــى مــن المــادة 210 مــن قان ــرة الأول ــى الفق الطعــن عل

ــألا وجــه  ــة العامــة ب ــى الأمــر الصــادر مــن النياب ــة مــن الطعــن ف ــوق المدني حرمــان المدعــى بالحق

لإقامــة الدعــوة الجنائيــة إذا تعلــق بتهمــة موجهــة إلــى أحــد الموظفيــن أو المســتخدمين العاميــن أو أحــد 

ــم تكــن مــن الجرائــم المشــار  رجــال الضبــط لجريمــة ارتكبهــا أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها مــا ل

إليهــا فــى المــادة 123 مــن قانــون العقوبــات ، فقــد غــدا محتومــاً إخضــاع هــذه الفقــرة لمــا تتــولاه هــذه 

المحكمــة مــن رقابــة دســتورية .

ــون  ــام القان ــاواة أم ــدأ المس ــا لمب ــا مخالفته ــار إليه ــرة المش ــى الفق ــى عل ــى ينع ــث إن المدع وحي

ــه النــص المطعــون عليــه  ــة أن مــا ســعى إلي المنصــوص عليهــا فــى المــادة 40 مــن الدســتور بمقول

مــن تأميــن شــاغل الوظيفــة العامــة أو القائــم بالخدمــة العامــة مــن شــرور الإدعــاء عليــه ، وضمــان 

ــن  ــره م ــى غي ــبة إل ــررة بالنس ــر مق ــة غي ــراده بحصان ــى إف ــه ، لا يقتض ــه إلي ــام الموج ــة الاته جدي

المواطنيــن ، ذلــك أن المتهميــن والمجرميــن يخضعــون لمبــدأ المســاواة فــا يجــوز تمييزهــم إذا كانــوا 



ــراد الشــعب مخدومهــم . ــى غيرهــم مــن أف ــن بخدمــة عامــة عل ــن أو القائمي مــن الموظفي

وحيــث إن هــذا النعــى غيــر ســديد ، ذلــك أن مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن فــى الحقــوق لا يعنــى 

ــة قانونيــة متكافئــة ،  أن تعامــل فئاتهــم - علــى مــا بينهــا مــن تبايــن فــى مراكزهــم القانونيــة - معامل

كذلــك لا يقــوم هــذا المبــدأ علــى معارضــة صــور التمييــز جميعهــا ذلــك أن مــن بينهــا مــا يســتند إلــى 

أســس موضوعيــة ولا ينطــوى بالتالــى علــى مخالفــة لنــص المــادة 40 المشــار إليهــا ، بمــا مــؤداه أن 

التمييــز المنهــى عنــه بموجبهــا هــو ذلــك الــذى يكــون تحكميــاً ، وأســاس ذلــك أن كل تنظيــم تشــريعى 

لا يعتبــر مقصــوداً لذاتــه ، بــل لتحقيــق أغــراض بعينهــا تعكــس مشــروعيتها إطــاراً للمصلحــة العامــة 

التــى يســعى المشــرع إلــى تحقيقهــا مــن وراء هــذا التنظيــم ، فــإذا كان النــص المطعــون عليــه - بمــا 

انطــوى عليــه مــن تمييــز - مصادمــاً لهــذه الأغــراض بحيــث يســتحيل منطقيــاً ربطــه بهــا أو اعتبــاره 

مدخــاً إليهــا ، فــإن التمييــز يكــون تحكميــاً وغيــر مســتند بالتالــى إلــى أســس موضوعيــة ، ومــن ثــم 

مجافيــاً لنــص المــادة 40 مــن الدســتور .

وحيــث إنــه إذ كان ذلــك ، وكان ادعــاء مــن لحقــه ضــرر من الجريمــة بالحقوق المدنيــة أثناء تحقيق 

تجريــه النيابــة العامــة لجبــر الأضــرار الناجمــة عــن جريمــة ارتكبهــا أحــد الموظفيــن أو المســتخدمين 

العاميــن أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها ، قــد يحمــل فــى ثنايــاه اتهامــاً كيديــاً بســبب منفعــة ضيعهــا أحــد 

العامليــن بالدولــة علــى المدعــى بالحقــوق المدنيــة ، أو لقيــام مــن اتهمــه مــن هــؤلاء بعمــل أضــر بــه 

وإن كان تنفيــذاً لحكــم القانــون ، أو لإشــباع شــهوة الانتقــام لضغائــن شــخصية أو إذكاء لنزعــة النيــل 

مــن الآخريــن تطــاولاً علــى ســمعتهم ، وكان المشــرع قــد وازن بيــن حــق المدعــى بالحقــوق المدنيــة 

فــى الادعــاء المباشــر - وهــو حــق ورد علــى خــاف الأصــل الــذى قررتــه المــادة 70 مــن الدســتور 

التــى لا تجيــز إقامــة الدعــوى الجنائيــة إلا بأمــر مــن جهــة قضائيــة فيمــا عــدا الأحــوال التــى يحددهــا 

ــاً للثقــة فــى نفوســهم  ــان بيــن القائميــن بالعمــل العــام بث ــه إشــاعة الاطمئن القانــون - وبيــن مــا تقتضي

ــل  ــوق الأداء الأكم ــل يع ــردد أو وج ــة ، دون ت ــة العام ــة أو الخدم ــاء الوظيف ــم بأعب ــل قيامه ــا يكف بم

لواجباتهــا أو يدفعهــم إلــى التنصــل مــن أعبائهــا توقيــاً لمســئوليتهم عنهــا ، بمــا يثنيهــم فــى النهايــة عــن 



تحمــل تبعاتهــا ويعطــل قدرتهــم علــى اتخــاذ القــرار الملائــم ، فاقــر - فــى إطــار هــذه الموازنــة - نــص 

المــادة 232 إجــراءات جنائيــة مســتبعداً بموجبهــا الادعــاء المباشــر فــى مجــال الجرائــم التــى يرتكبهــا 

ــم المنصــوص  ــاء تأديتهــم لوظائفهــم أو بســببها عــدا الجرائ الموظفــون أو المســتخدمون العامــون أثن

عليهــا فــى المــادة 123 مــن قانــون العقوبــات ، مؤكــداً بهــذا الاســتبعاد مــا قررتــه المذكــرة الإيضاحيــة 

- للقانــون رقــم 121 لســنة 1956 - فــى شــأن هــذا القيــد مــن أن النصــوص العقابيــة تعامــل الموظفيــن 

والمســتخدمين العاميــن فــى شــأن التجريــم علــى نحــو مغايــر لغيرهــم ســواء بتغليــظ العقوبــة عليهــم 

لحملهــم علــى الوفــاء بواجباتهــم التــى حملتهــم بهــا ، أو بإفرادهــم بجرائــم وعقوبــات يختصــون بهــا 

ــل  ــى أن تخوي ــا عل ــابق بيانه ــكام الس ــد دل بالأح ــرع ق ــك ، وكان المش ــى كان ذل ــم ، مت دون غيره

المدعــى بالحقــوق المدنيــة الحــق فــى ملاحقــة هــؤلاء جنائيــاً عــن طريــق الادعــاء المباشــر بنــاء علــى 

دوافــع واهيــة تكــون المخاصمــة فــى إطارهــا شــططاً إنمــا يلحــق بالمصلحــة العامــة أضــراراً بليغــة 

وكان النــص التشــريعى المطعــون فيــه يحظــره الطعــن فــى قــرار النيابــة العامــة بــألا وجــه لإقامــة 

الدعــوى الجنائيــة فــى تهمــة موجهــة إلــى أحــد الموظفيــن أو المســتخدمين العاميــن لجريمــة وقعــت 

منــه، أثنــاء تأديتــه وظيفتــه أو بســببها ، قــد التــزم اتجــاه رد غائلــة العــدوان عــن هــؤلاء فــى مواجهــة 

ــيلة  ــة كوس ــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن الجريم ــى التعوي ــن إســاءة اســتعمال الحــق ف صــور م

لملاحقــة جنائيــة تقــوم علــى أدلــة متخاذلــة أو يكــون باعثهــا تلــك النزعــة الطبيعيــة - عنــد البعــض - 

إلــى التجريــح ، فــإن المشــرع يكــون قــد رجــح بالنــص التشــريعى المطعــون عليــه مصلحــة أولــى فــى 

تقديــره بالاعتبــار هــى تلــك التــى يمليهــا الأداء الأقــوم للوظيفــة العامــة دون تــردد يقعــد بشــاغليها عــن 

الوفــاء بأمانــة المســئولية المرتبطــة بهــا ، وتوقيــاً لخــور يوهــن عزائمهــم ، ويصرفهــم عــن النهــوض 

ــى مــا  ــد توخــى - وعل ــه يكــون ق ــإن النــص التشــريعى المطعــون علي ــك ، ف ــى كان ذل بأعبائهــا ، مت

تقــدم - حمايــة الوظيفــة العامــة مــن مخاطــر اتهــام موجــه إلــى شــاغلها لا يقــوم علــى أســاس ســواء 

مــن ناحيــة الواقــع أو القانــون ، وهــى بعــد حمايــة لا تعنــى أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد أســقط 

عــن الموظفيــن أو المســتخدمين العاميــن الحــق فــى ملاحقتهــم لمحاســبتهم أمــام القضــاء عــن الجرائــم 

التــى وقعــت منهــم أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها ، ذلــك أن الحــق فــى إقامــة الدعــوى الجنائيــة قبلهــم 



فــى شــأن هــذه الجرائــم لازال قائمــاً كلمــا كانــت الأدلــة علــى وقوعهــا بأركانهــا التــى عينهــا القانــون 

وعلــى نســبتها إلــى فاعلهــا كافيــة ، وإن كان زمــام رفعهــا معقــوداً للنائــب العــام أو المحامــى العــام 

أو رئيــس النيابــة العامــة ، وذلــك بالنظــر إلــى ضــرورة تقديــر التهمــة وأدلتهمــا وفــق مقاييــس دقيقــة 

ــة العامــة حرمتهــا وتكفــل الســير المنتظــم لهــا فــى إطــار المصلحــة العامــة ونــزولاً  تصــون للوظيف

ــأنها  ــق بش ــه التحقي ــا أســفر عن ــى وم ــام الجنائ ــة محــل الاته ــون الواقع ــك تك ــا ، وبذل ــى موجباته عل

وحكــم القانــون المتعلــق بهــا هــى العناصــر الموضوعيــة التــى يتحــدد علــى ضوئهــا مســار الدعــوى 

الجنائيــة ، إمــا وقوفــاً بهــا عنــد مرحلــة التحقيــق الابتدائــى بإصــدار النيابــة العامــة أمــراً بــألا وجــه 

لإقامــة الدعــوى الجنائيــة ، وإمــا بإحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة بنظرهــا علــى ضــوء مــا توافــر 

مــن الأدلــة المعــززة للاتهــام .

ــه قــد حظــر الطعــن فــى قــرار النيابــة  وحيــث إنــه متــى كان ذلــك ، وكان النــص المطعــون علي

ــض  ــز بع ــد تميي ــه ، لا بقص ــدم بيان ــار المتق ــى الإط ــة ف ــوى الجنائي ــة الدع ــه لإقام ــألا وج ــة ب العام

المتهميــن أو المذنبيــن علــى بعــض ، وإنمــا لتحقيــق غايــة بعينهــا تتمثــل فــى صــون الأداء الأفضــل 

للوظيفــة العامــة مــن خــال توفيــر ضمانــة لازمــة تكفــل لمــن يقــوم بأعبائهــا أن يــوزن الاتهــام إليــه 

بمقاييــس دقيقــة لا يكــون معهــا العمــل العــام موطئــاً لشــهوة التشــهير بســمعته أو الازدراء بقــدره دون 

أدلــة كافيــة تظاهــر الاتهــام وترجحــه ، فــإن النــص التشــريعى المطعــون عليــه يكــون محققــاً لمصلحــة 

عامــة مرتكنــاً فــى بلوغهــا إلــى أســس موضوعيــة لا تقيــم فــى مجــال تطبيقهــا تمييــزاً بيــن المخاطبيــن 

بأحكامــه المتماثلــة مراكزهــم القانونيــة بالنســبة إليــه ، ومــن ثــم تكــون قالــة الإخــال بمبــدأ المســاواة 

أمــام القانــون فاقــدة لأساســها حريــة بالرفــض .

وحيــث إن المدعــى ينعــى علــى النــص المطعــون عليــه مخالفتــه المــواد 3 ، 64 ، 65 مــن 

ــن  ــن والمســتخدمين العامي ــى تضــم الموظفي ــة هــى جمــاع مؤسســاتها الت ــة أن الدول الدســتور، بمقول

ــة ،  كافــة ، وأنــه إذ نــص الدســتور فــى المــادة 64 علــى أن ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــى الدول

وقــرر فــى المــادة 65 خضــوع الدولــة للقانــون ، فــإن النــص التشــريعى المطعــون عليــه إذ حــال بيــن 



المدعــى بالحقــوق المدنيــة والطعــن فــى قــرار النيابــة العامــة بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة فــى 

تهمــة موجهــة إلــى موظــف أو مســتخدم عــام لجريمــة وقعــت منــه أثنــاء تأديتــه وظيفتــه او بســببها ، 

يكــون قــد جــاء مصادمــاً لهاتيــن المادتيــن ومخالفــا كذلــك للمــادة 3 مــن الدســتور التــى تعقــد الســيادة 

للشــعب وحــده .

ــه  ــى مــا جــرى ب ــأن الأصــل فــى النصــوص الدســتورية - وعل وحيــث إن هــذا النعــى مــردود ب

قضــاء هــذه المحكمــة - أنهــا تؤخــذ باعتبارهــا متكاملــة وأن المعانــى التــى تتولــد عنهــا يتعيــن أن تكــون 

مترابطــة فيمــا بينهــا بمــا يــرد عنهــا التناقــض أو التنافــر ، وكان الدســتور بعــد ان نــص فــى المــادة 

ــى  ــن ف ــى الوجــه المبي ــا عل ــم أن تكــون ممارســتها وحمايته ــى ان الســيادة للشــعب وحــده ، حت 3 عل

الدســتور ، بمــا مــؤداه أن أحكامــه هــى التــى تحــدد قواعــد مباشــرتها وتبيــن تخومهــا وكان الدســتور 

قــد خــول المحكــوم لــه - وبوصفــه مدعيــاً بالحقــوق المدنيــة - الحــق فــى الادعــاء المباشــر فــى حالــة 

بذاتهــا هــى جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة أو تعطيــل تنفيذهــا المنصــوص عليهــا فــى 

المــادة 72منــه ، وفــرض المشــرع فيمــا عداهــا - وعلــى مــا تنــص عليــه المــادة 70 - لتحديــد الأحــوال 

ــى  ــا الحــق ف ــدرج تحته ــة وين ــة القضائي ــق الجه ــر طري ــة عــن غي ــا الدعــوى الجنائي ــام فيه ــى تق الت

الادعــاء المباشــر ، وكان المشــرع فــى إطــار هــذا التفويــض والتزامــاً بأبعــاده قــد اســتبعد مــن نطــاق 

الادعــاء المباشــر أى جنايــة أو جنحــة يكــون الاتهــام بارتكابهــا أثنــاء تأديــة الوظيفــة العامــة او بســببها 

موجهــا إلــى أحــد الموظفيــن أو المســتخدمين العاميــن وذلــك لضمــان الأداء الأفضــل للوظيفــة العامــة 

علــى مــا تقــدم ، وكان النــص التشــريعى المطعــون عليــه متعلقــاً بجرائــم الوظيفــة العامــة واقعــاً فــى 

إطارهــا مســتلهماً الاعتبــارات عينهــا التــى قــرر المشــرع مــن أجلهــا اســتبعاد الادعــاء المباشــر فــى 

مجــال الجرائــم الوظيفيــة ودون مــا إهــدار للحــق فــى إحالتهــا إلــى القضــاء المختــص بنظرهــا عــن 

ــى وقــوع  ــة عل ــة العامــة إذا مــا كانــت الأدل طريــق النائــب العــام أو المحامــى العــام أو رئيــس النياب

ــه النــص التشــريعى  ــذى تضمن ــة ، وكان حظــر الطعــن ال ــى المتهــم كافي ــى نســبتها إل الجريمــة وعل

المطعــون عليــه متعلقــاً بقــرار بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة صــدر عــن النيابــة العامــة علــى 



ــى  ــه يدخــل ف ــإن حظــر الطعــن في ــة ، ف ــى الكلم ــاً بمعن ــرار قضائي ــذا الق ــا ، وكان ه ضــوء تحقيقاته

ــه  ــة في ــا لا مخالف ــوق ، بم ــم الحق ــال تنظي ــى مج ــرع ف ــا المش ــى يملكه ــة الت ــلطة التقديري ــاق الس نط

لأحــكام المــواد 3 ، 64 ، 65 مــن الدســتور .

وحيــث إن المدعــى ينعــى علــى النــص التشــريعى المطعــون عليــه إخلالــه بالحــق فــى التقاضــى إذ 

منــع المضــرور مــن الجريمــة التــى ارتكبهــا موظــف أو مســتخدم عــام أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها، 

مــن اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــى لطلــب التعويــض مــن المســئول عــن الفعــل الضــار فضــاً عــن 

القصــاص منــه .

ــة  ــن الجريم ــه ضــرر م ــن لحق ــك أن المشــرع وإن خــول م ــردود ، ذل ــى م ــذا النع ــث إن ه وحي

ــى القضــاء الجنائــى للفصــل فــى  ــاء إجــراء التحقيــق ، إلا أن اللجــوء إل ــة أثن أن يدعــى بحقــوق مدني

الحقــوق المدنيــة لا يعــدو أن يكــون اســتثناء مــن أصــل اختصــاص القضــاء المدنــى بنظــر الدعــوى 

ــى تابعــة للدعــوى  ــام القضــاء الجنائ ــة المنظــورة أم ــت الدعــوى المدني ــم كان ــا ، ومــن ث ــة به المتعلق

الجنائيــة ، وكان المدعــى بالحقــوق المدنيــة بالخيــار بيــن ولــوج أحــد الطرفيــن المدنــى أو الجنائــى إذا 

ــه فــى طلــب  ــه ، ظــل حق ــق الطريــق الاســتثنائى بالنســبة إلي ــإذا انغل كان كلاهمــا مفتوحــاً أمامــه ، ف

ــاً - لا  ــاً أصي ــه حق ــى ، بوصف ــام القضــاء المدن ــاً أم تعويــض الأضــرار الناشــئة عــن الجريمــة قائم

ــاء  ــذا القض ــد ه ــة بي ــوى المدني ــى الدع ــل ف ــون الفص ــو أن يك ــل ه ــؤداه أن الأص ــا م ــتثنائياً - بم اس

بوصفــه قاضيهــا الطبيعــى ، ومــن ثــم لا يكــون النــص التشــريعى المطعــون عليــه قــد حــال دون لجــوء 

المدعــى بالحقــوق المدنيــة إليــه لجبــر الضــرر الــذى لحقــه مــن الجريمــة التــى ارتكبهــا احــد الموظفيــن 

ــا الطبيعــى  ــة أمــام قاضيه ــوق المدني ــى اقتضــاء الحق ــق إل ــك أن الطري ــن ، ذل أو المســتخدمين العامي

يظــل مفتوحــاً ولا يســقط حقــه فيــه إلا بســقوط الحــق فــى الدعــوى التــى تقــام لطلبهــا .

وحيــث إنــه عــن الادعــاء بحرمــان المدعــى بالحقــوق المدنيــة مــن القصــاص مــن هــؤلاء لجريمــة 

ــأن الحــق فــى الادعــاء المباشــر ليــس إلا  ــة أو بســببها ، فمــردود ب ــة الوظيف ــاء تأدي وقعــت منهــم أثن

ــى  ــق المشــرع - ف ــد أغل ــة ، وق ــة قضائي ــن جه ــر م ــة بأم ــع الدعــوى الجنائي ــن أصــل رف اســتثناء م



حــدود ســلطته التقديريــة ولاعتبــارات تتعلــق بالمصلحــة العامــة علــى مــا ســلف بيانــه - هــذا الطريــق 

ــق مقاييــس  ــاً وف ــة مرتكبيهــا جنائي ــة ودون مــا إهــدار للحــق فــى ملاحق ــم الوظيفي فــى مجــال الجرائ

ــص  ــإن الن ــدم ، ف ــا تق ــه ، إذ كان م ــام وترجح ــزز الاته ــى تع ــة الت ــوء الأدل ــى ض ــة وعل موضوعي

التشــريعى المطعــون عليــه لا يكــون قــد اخــل بالحــق فــى الفصــل فــى الحقــوق المدنيــة لجبــر الضــرر 

الناشــئ عــن الجريمــة الوظيفيــة أو أهــدر الحــق فــى القصــاص مــن مرتكبهــا الأمــر الــذى يعتبــر معــه 

هــذا النعــى برمتــه علــى غيــر أســاس .

ــراراً  ــه حصــن ق ــن ان ــه م ــص التشــريعى المطعــون علي ــى الن ــاه المدعــى عل ــا ينع ــث إن م وحي

ــن  ــادة 68 م ــص الم ــة لن ــة بالمخالف ــوى الجنائي ــة الدع ــه لإقام ــألا وج ــة ب ــة العام ــن النياب ــدر ع ص

الدســتور ، مــردود بــأن مــا قررتــه هــذه المــادة مــن عــدم جــواز النــص فــى القوانيــن علــى تحصيــن 

أى عمــل أو قــرار إدارى مــن رقابــة القضــاء ، لا ينســحب إلــى القــرارات القضائيــة ، وينــدرج 

تحتهــا الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة الصــادر عــن النيابــة العامــة علــى ضــوء التحقيــق 

الــذى أجرتــه ، إذ يعتبــر قــراراً قضائيــاً بمعنــى الكلمــة ويجــوز بالتالــى حظــر الطعــن فيــه فــى نطــاق 

المســائل التــى فصــل فيهــا .

وحيــث إنــه متــى كان مــا تقــدم ، وكان النــص المطعــون عليــه لا يخالــف مــن أوجــه أخــرى أى 

ــى  ــى الطعــن عل ــة هــذه رفــض الدعــوى بالنســبة إل ــن والحال ــه يتعي حكــم مــن أحــكام الدســتور ، فإن

ــة . ــون الإجــراءات الجنائي ــى مــن المــادة 210 مــن قان ــرة الأول الفق

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة إلــى الطعــن علــى نصــوص المــواد 63 ، 64 ، 162 ، 232 مــن 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، وبرفضهــا بالنســبة إلــى الطعــن علــى نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

210 مــن القانــون ذاتــه ، فيمــا تضمنــه مــن عــدم تخويــل المدعــى بالحقــوق المدنيــة حــق الطعــن فــى 

أمــر النيابــة العامــة بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة الصــادر فــى تهمــة موجهــة إلــى موظــف أو 

مســتخدم عــام أو أحــد رجــال الضبــط لجريمــة وقعــت منــه أثنــاء تأديتــه وظيفتــه أو بســببها مــا لــم تكــن 



مــن الجرائــم المشــار إليهــا فــى المــادة 123 مــن قانــون العقوبــات ، وبمصــادرة الكفالــة ، وألزمــت 

المدعــى المصروفــات ، ومبلــغ مائــة جنيــه مقابــل أتعــاب المحامــاة .


